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سلسلة دراسات وأبحاث 
0( 


حديث الطائر 


د راسسي تقويميي 


جمع طرقه ودرسها وعلق عليها 
السيد رعد المرسومي 


هذا الكتاب موصوع للمتخصصين بدراسة الحديث الشريف 5 


حديث الطائر 


دراسن تقويميي 


الؤلبحت: مي ا ات زود ووه لتر وعة الم تومي 
الل-شر 8 أ م هاجت اوه 18 لمعيه لووط وان عساو سس 1 دار المححة البيضاء 


الإخراج المني: ا 8 0 25000 نصير شكر 
الضرسعمة: ا 7 





0 

الحمد لله حقٌ حمده. والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه حمّد خير خلقه. 
وغلى آله الأطهار, والرّضا عن أصحابه الأخيار. 

أمّا بعد: 

فهذه هِيّ الدراسة الثانية مِنْ سلسلةٍ دراساتٍ وأبحاثٍ كنت قد أعددثها 
لناقشة بعض الأحاديثٍ التي تُعَدّ أَشِعَةَ تند الدربَ إلى حقائقٌ يتوق إلى 
معرفتها عُشَافهاء ويستضيء بنورها طُلامماء بَدأَهها ب(حديث الثقلين)؛ وأردفتها 
بحديث ثانٍ َال مِنَ الشهرة والذيوع خنطا وائر) فك أن عرفن :له الدناة 
والدارسونٌ ‏ قديراً وحديثاً - باليحف والبدديق: وأَوْلَوهُ عناية كبيرةً وَصَلَثْ 
إلى تصني الكتب المستقلّةٍ في شأنه(". إِنْهُ الحديث المعروفٌ ب(حديثِ 
الطائر)» ولكنْ مَمَّ ما نَالَهُ هذا الحديث مِنَ العناية الكبيرة َال كذلك مِنَ 
الأحكام المختلفة والمضطربة ما ل يَتلَهُ حديث آخرء بَدْءاً بعصر البخاريّ وآنتهاءً 
بعصر الألبانَ وطلابه. بل لا تزال الأحكام تتوالى على هذا الحديث إلى يومنا 


و 


ذا ثارة: ال تين" الووتارة ثانيةة. انك ضري" بوناوة شاك + أله يست 


.)161/5( ينظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألبانٌ» رقم الحديث‎ )١( 
.)717١( ينظر: «سنن الترمذيٌ». رقم الحديث‎ )©( 


ج ذ حي حديث الطائر دراست تقويميت في الحمكم عليه 
اع 000000000 حديت الطائر دراسي نقويميي في الحدكم عليه 


يناف" بوقارة وايعة آنه حك "5ك وثارة امف :أن صحيت” ". وأثارة 
نيناذضية :أنه ع ؤثاز: فنابهة: أنه موضوع””. 

ومع أن أكثرٌ هذه الأحكام تقضي بأنْ يكونَ هذا الحديث في غاية الضعي 
تهت يعض المكيين :والاتكين إل اله حوري معان "1 وهو دا يكين ف 
القن هذه ابطلق اللخظي اتن يل كت 0ك ديك ولع اذاكوة عند 
فريق في أدنى مراتب الضعف. وعند فريق ثانٍ في أعلى مراتب الصحّة. وعند 
فريق ثالثِ يتوسّط هذه الأحكام؟! 

فبأيّ حُكْم نُصَدَّق؟ وما السببُ في أضطراب هذه الأحكام وتعدّدِها؟ 
بألفاظٍ مختلفةٍ وبأسانيد متعدّدةٍ يجمعها لفظ الطائر ولههذا آختلفت الأحكام؟ 


.)١1( ينظر: «تبذيب خصائص الإمام علىَّ»؛ بتحقيق أبي إسحاق الحوينيٌّ. حاشية رقم الحديث‎ )١( 


الصفحة (50). 

() ينظر: «النقد الصحيح لم أعثْرضَ عليه من أحاديث المصابيح» للعلائي بتحقيق محمود سعيد. 
الصفمحة (7/5). 

(") ينظر: «النقد الصحيح لم أَعبُرضصَ عليه من أحاديث المصابيح» بتحقيق محمود سعيد. الصفحة 
(15)» الحاشية الأولى. 


(؛) ينظر: «تأريخ مدينة السلام» للخطيب البغداديّ» تحقيق بشار عواد (ج4/ ص387)؛ الحاشية 
الثانية» و(ج9/ ص ))2377٠0‏ الحاشية الثانية. 

(5) ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبيّ» تحقيق محمّد أيمن الشبراوي (ج؟/ ص ”507 وما بعدها». 
رقم الحاشية .)١5/(‏ 

)١(‏ ينظر: «معارج الفهم» للعلامة الحلّ . الصفحة (541). و«اللوامع الإفيّة» للفاضل السيوري. 
الصفحة (797)), و«حديث الطير» للسيد عل الميلانَ» الصفحة (59). 


أم هناك أمرٌ آخر؟ ّم إِنْ كان الحديثُ واحداً فَمَنْ كان مُصيباً في حُكْيِهِ؟ ومَنْ 
أَسَّسَهُ على وَفقٍ رأي سابتٍ من دونٍ تدقيقٍ ولا تحقيق؟ 

هذه عذة أسئلة فيها حاجة إلى أجوبةٍ تشفي العليل» وتروي الغليل. 

ومهمّةٌ هذه الدراسة تنحصدٌ في تقويم هذه الأحكام ببِيانٍ ما أسْبَنَدَتْ 
إلنه: وسحظ هنذا السند من القبول» ثم يبان الحكم الذي ينبعق :له أن يُطَلقعل 
هذا الحديث بعرضها على قواعد علم الحديث المحرّرة؛ وأصوله المقرّرة عند أئمّة 
الحديث وجهابذة الجرح والتعديل المذكورة في كتب الفريقين» ككتاب «معرفة 
أنواع علم الحديث» لابن الصلاح أو «النكت» لابن حجر العسقلانٌ أو «نزهة 
النظر' له أو «تدريب الراوي» للسيوطيّ أو «مقباس الهداية» لل|مقانّ أو غيرها 
من الكتب المخصّصة لهذا الشأن. 

هذا وقد بيَنتٌ فير كتاي السابق: «تحدية: النقلينة: أن (التصحيح 
وَالتَشنعيفت) الذئدورتاذ حعلة كك من الدارسين والباحةن مشالة خطيرة 
ذلك بأتّها حكمٌ بمصير لبعض الأحاديث أو عليهاء وهذا نبَهِتَ هناك مَنْ يرتاد 
هذا لخدن أن راع يعضى الأمور :عند الدكى عل اتيت حت يمالة من 
التردّي في مزالق التصحيح والتضعيف والوقوع في شَّرَكِهِ ومخاطره. ومن أهم 
اطي اايعقة واعك ماج فلن وفع نينا ل فل انايو هذ 
الاعتقاد يتعامل مع الأحاديث الأخحرق التي تختلفٌ دلالة ومظنهز نا مع 
الاعتقاد الموروث عنده. فيصير الاعتقاد الموروث ‏ من حيث لا يشعر ‏ هو 
المنَحَكُمْ في تضعيف الحديث ورد وكثيرٌ من المتأخرين والمعاصرين- وبخاصّة 
أتباع السلفيّة الجوزجانيّة مِمَنْ سلكوا هذا المسلك ‏ لا يصرّ حون بذلك. بل 
تجدهم يوهمون المشتغلين بعلم الحديث. ومَنْ لهم عناية خاصّة به أن رد 


جو ١ط‏ جع حديث الطائر دراسي تَفَويمييٌ في الحدكم عليه 


الحديثٍ ‏ موضع البحث والنقد ‏ قد جرى وَفْقَاً لعلم (علل الحديث) الذي 
يُعَدٌ مِنْ أَجَلّ أنواع علم الحديث وأدَقهاء فتراهم يَتَمََنُونَ في إثارة المشكلات 
الواهية. 0 ويجتهدون في آلتّاس علَةٍ ما يستندون إليها في ردٌ ما لا يلائم 
أفكارهم وعقائدهم؛ مع أن هذا الذي صنعوه ليس إِلّا صناعةً كاسدة قد 
تقمَّصّها الذين لا يُحسِنُون إلا الأساليب السقيمة» والذين لا يُبالون بآراء غيرهم 
سواءٌ أصواباً كانت أم خطأء ذلك أن كُلّ واحدٍ منهم ‏ وبخاصة مَنْ حصل 
تيح هل تيان ايد وقد ثم أنة ورضل التديع يل قوق كنوت له 
اجا عكر عرف الف ل وإما القبول. مُوهميْنَ بذلك أنبَاعَهُم 
أهم بمنهجهم هذا مِمَّنٍ أقتفوا أثر السلف من ثُقَادٍ الأحاديث المتقدّمين, وإِذْ لا 
ا 00 
والأحكام في ذهن القارئ الذي بات لا يعرف الصواب من الخطأء وكذلك 
الأسباب التي أَقْضَتْ بهذا الشيخ إلى أن يُضعّفَ هذا الحديث. في حين أن شيخاً 
آخر يحكم بصكته. فتولّد من ذلك عدم الثقة والاطمئنان با يُكتبٌ في هذه 
المسائل» مع ضياع أو تضييع منهج التصحيح والتضعيف الذي ينبغي للمعنيين 
الام أن يكوا اميزلةومعابيزه سواط الاكلاف فدسوان شيعو بين 
المسلمينَ مَنْ يصلح أنْ يكون ناقداً للحديث. ومَنْ أَقْحَمَ نفسَهُ أو يُحاول أن 
يُفَحِمَّها في هذا الأمر مادام هناك تضادٌ في الأحكام على بعض الأحاديث التي 
تَعَدَ عَدُ محلا للنزاع حتّى يتبيّنَ لطالب الحقيقةٍ المصيبُ من المخطئ والصادقٌ من 
المدلس» فتكون بذلك قد أسّسنا رؤية واضحة ومناخاً ملائأ بين المسلمين» » لا 
يُسمح فيه لكل مََنْ يهرف با لا يعرف وبخاصّةٍ خطباء هذا العصر أن يُمَوّرَ 
على أذهاننا ما يُريد فإنْ لم نفعل ذلك على قدر المستطاع» فنحن دم شيك :لا 
نشعر - نُسْهِمٌ في ترك هذه الأمور الخطيرة دين يد كل اشر فت وذت من 


فت ضراعي 


أصحاب القول المعسول الذين ما عَمّهُمْ إلا تبويش الحقائق أو تَمْييعْهاء دَعْكَ 
من الاستخفاف الواضح بعقل القارئ أو السامع, وتوجيهه يَمْنَهَ ويَسْرَة إن أراد 
أن يُبِصِرَ النورء ويتعرّفٌ على حقيقة ما يجري. فلنستَعِنْ بالله سبحانه وتعالى في 
إظهار شيء من الجذية والعناية هذه الأمور. والله سبحانه وتعالى بالإعانة كفيلء 
وهو حسينا ونعم الوكيل. 

بقيّ عانّ أن أينَ المسلك الذي سلكته في دراسة هذا الحديث. إِذْ رأيتٌ في 
أثناء البحث والدراسة أن مسيرة هذا الحديث في مجملها ‏ كانت ولَمًا تزل - 
تصطدم باتجاهين. أحدهما: يحكم على هذا الحديث بالوضع أو البطلان أو 
غيرهما من الأحكام التي تفضي إلى رد الحديث» مع غض النظر عن طرقه كثيرة 
كانت أم قليلة» والآخر: يحكم على الحديث بعد دراسة طَرَّقِهِ ومتونه بعرض 
رواتها على ميزان الجرح والتعديل؛ ثُمَّ يُبَّهِ ‏ في بعض الأحيان ‏ على أن في 
ليق تبليؤذا ما أوبعلة أو هل حار وامنيياة معوح ]قاين كه ااه النحكون 
والباحثين على حسب مراعاتهم معايير نقد الحديث, لذا رأيتٌ أنْ أجعل هذه 
الدراسة في ثلاثة مباحث: 

١‏ -المبحث الأوّل: أوردثُ فيه طرق الحديث, تم مَنْ كان له رأيّ أو 
تعليقٌ ما على طرق وأسانيد هذا الحديث أو على متنه بيت كلامه في محل ثم 
ال قد أواققه او أعالفه صل عسي ةا قافن لقو اريف 

؟ - المبحث الثاني: خصصته بكلام الألبانَ على هذا الحديث, ثُمَّ علقت 
على مواطن الخلل فيه. 

هذا وسَيّبِيْنْ لك في أثناء المبحثين الأوّل والثاني كلام النقاد المتقدّمين 
والمتأخرين والمعاصرين مِمَنْ تكلموا على حديث الطائر» مع التعليق عليه على 
وَفى ما تقتضيه قواعد النقد. 


جح 5 حي حديث الطائر دراسي تقويمينّ في الحدكم عليه 
*- المبحث الثالث: بيت فيه المراد بهذا الحديث وعلامَ يدل مُمَ شرعتٌ 
في التعليق على حديثٍ آخر له الصلة الوثقى بحديثنا هذاء إِذ سَيَيْنُ للقارئ 
المنصف أن أغلب أحكام الوضع والبطلان التي نالها حديث الطائر منشؤها 
الخلاف الحاصل في الجواب الوارد عن رسول الله يَيْيِيْهُ لم وجه إليه يبي بعض 
الفجتهانة ميو الا عر حك اتقلق الهنهة الرعدال وهر النياء. 
الخطأ والزلل في كتاباتي وأقوالي» ويكتب لهذا الكتاب زيادة القبول والنفع به إِنْه 
على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


المؤلف 
رعد المرسومي الحسيني 
عفا الله تعالى عنه وعن والديه 


1.1121 112011 00)01/21100.0011 


الميحث الأول 
طرق الحديث 


ورد هدا الحديث عن عدد من الصحابة. منهم. الإمام عل وجابر بن 
عبدالله» وسعد بن أبي وقاصء وسفينة» وأنس بن مالك» وغيرهم من عدة طرق 
أغلبها واو. ودونك بياتها: 

الطريق الآأول: 

عن يوسف بن عدي ثنا حماد بن المختار عن عبد الملك بن عمير عن أنس 
قال: أهدي لرسول الله يَيِيله طائر» فوضع بين يديه. فقال: «اللهمّ آنتني بأحب 
خلقك إليك يأكل معى من هذا الطير»» فجاء عللّ فأكل معه. 
0 وآبن 5000 دمشق) ا 0000 وآبن 
كثير في «البداية والنهاية») (ج/ا/ ص .)08٠١‏ 


الدراسن والتعليق: 
قال الذهبي: هذا حديث 010 قلت قلت: وعلته حماد بن المختار» قال 


.)5١181( «ميزان الاعتدال». رقم الترجمة‎ )١( 


جح !ا حي حديث الطائر دراسي تقَويمِييَ في الححكم عليه 
أرق قدى : لابين بالمعروف». تم ذكر له حديئين. أحدهما: حديث الطائر» فعلق 
عليه قائلا: اع مي حماد هذاء وحماد بروايته 
هذين الحديثين ذل عل انس ده متشيّعي الكوفة»!'". 

قلت: 0000 ا 0 
عن الحاكم أب عبد الله الحافظ أنا عبدان بن يزيد بن يعقوب الدقاق عن إبراهيم 
آبن الحسين الكسائيّ نا أبو توبة الربيع بن نافع نا حسين بن سليمان عن عبدالملك 
أبن عمير» فذكر الحديث. 

قلت: قال الحاكم: «لم نكتبه إلا هذا الإسناد». قلت: وهو سند ضعيف. 
لأن حسين بن سليهان حيو قال العميلٌ: «مجهول لا يتابع على حديثه. ولا 
يُعرف بالنقل»”4)» وقال أبن عديّ بعد أنْ ذكر له بعض الأحاديث: «وهذه 
الأحاديث. لا يُتابعه أحدٌ عليها»””. 


2 الطريق الثاني : 
قال الطبران: «حدثنا أحمد حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الرزاق 


أخبرنا الأوزاعيّ عن يحيى بن أبي كثير عن أنس» فذكر الحديث. 





.)47٠( «الكامل في الضعفاء»؛ رقم الترجمة‎ )١( 

.)197-1017 ينظر: اتأربخ دمشق» (ج47/ ص‎ )١( 
.)088١ص‎ /١/ ينظر: «البداية والنهاية» (ج‎ )"( 

(:) «الضعفاء»» رقم الترجمة :)37١5(‏ طبعة دار التأصيل. 
(5) «الكامل في الضعفاء». رقم الترحمة (441). 


المبحث الأول: طرق الحديث و دالحى 
الدراسس والتعليق: 


قال الطبرانّ: «لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعيّ إلا عبد الرزّاق» تفرّد به 
3 


قلت: شيخ الطبران أظنه أحمد بن شعيب النسائىّ. وهو غنيٌ عن 
ال م وبقية رجال السند ثقات» لكن نحيى بن 5 كثير رأى 8 وم 
يسمع منه كما بين ذلك طائفة من النقاد”". لذلك فإن العنعنة في هذا السند 
يَتَعَدَ تدليسا إن كانت من يحيى بن أبي كثير نفسه لأنه موصوف بالتدليس» وإد 
كانت العنعنة من تصرّفٍ الرواة الذين هُمْ دون يحيى بن أبي كثير في الإسناد. 
فالصواب أن يُحكم على الحديث بالإرسال لا بالتدليس» ذلك بأنْ بعضاً من 
أحاديث مح ين أن كتين كانك: مو نه نضنيفة بلغدن عن اسه أو حَدنثت 


.)7١7ص ينظر: «المعجم الأوسط» (ج؟/‎ )١( 

(؟) ورأيت أحد الباحثين ‏ وهو الشيخ حسن بن عبد الله العجميّ ‏ يذهب إلى أن (أحمد) في هذا 
السند إِنَّ) هو أحمد بن محمّد بن عبد العزيز بن الجعد أبو بكر الوشاء ى) في كتابه «إرشاد الحائر 
إلى صحّة حديث الطائر»» الصفحة (77)., ولا أدري مستنده في ذلك. والأقرب إلى الصواب 
أكرافي أحنيج شعن الات ماعب «السد وتترية أن الطيرا معروف برواته عرد 
النسائيّ» والنسائيٌّ نفسه قد سمع من سلمة بن شبيب وروى عنهء فلذا أطلق آسم أحمد ني هذا 
الاسناد أعتاداً على ذلك». وهذه الأمور مفقودة في الوشاء. فتأمل! 

(*) ينظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم الصفحة (10؟) وما بعدهاء ثم إن ألفيت الباحث حسن 
العجميّ يُطالب بالدليل على أنْ يحيى بن أبي كثير لم يسمع من أنس بن مالك كا في كتابه آنفاً. 
الصفحة (358)» وهذا منه في غاية العجبء إذ إِنّه لو طالع كتاب «المراسيل» لابن أبي حاتم 
لكان في عُنْيَةِ عن تلك التعليقات والمجازفات التي أوردها في هذا الموضع. وفي غيرها من 
المواضع والتي كان يجدر به أنْ يتأنى كثيرا قبل أنْ يصدر أحكامه على أسانيد هذا الحديث. والله 
تعال الموافق: 


لا جه حديث الطائر دراسيّ تقويميت في الحمكم عليه 
عن أنس أو أنْ أنساً حدّتٌء أو نحو ذلك مما هو ظاهرٌ في الإرسالء تُّمَّ يتين 
فيها بعد أن تلك الصيغ في تلك الموارد الظاهرة في الإرسال تجيء عن رواةٍ 
آخرين بصيغة العنعنة (أي بصيغة عن يحيى بن أب كثير عن أنس)'2. ففي هذه 
اال لت عون لاحك أن مسف كن من أن كت بالقد انين بون قانع :ضيورت 
صورة التدليس مادام التغييرٌ في صيغة الرواية كان من تصرّفي الرواة الذين هم 
قبل عوبين أن كقان فى سلسلة الاسيناد”. 

“د الطريق الثالث: 

عن عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن على حدثني أبي عن أبيه عن 
جده عن علىّ قال: أهدي لرسول الله يديه طير يقال له الحبارى»؛ فوضعت بين 
نديد وكان ارين نالك هه :إل أن ذك اديت يعينه: 


تخريج الحديث: أخر جه أبن غناك 07 وأبن منة 


الدراستٌ والتعليق: 


قلت: سند الحديث ضعيفٌ من أجل عيسى بن عبدالله. قال أبو حاتم 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: «سئن النسائيّ الكبرى»؛ رقم الحديث )٠١١١58.:8379461(‏ تحقيق سيد 
كسروي والبنداريّ. و«مسند الإمام أحمد؛ .)١18/7(‏ ووازن بين صيغ الأداء مع «المراسيل» 
لابن أبي حاتم في الصفحة )١ 5 ٠(‏ وما بعدها. 

)١(‏ لاحظ تعليق الباحث خليفة بن أرحمة على هذا الإسناد في كتابه «حديث الطير». رقم الصفحة 
)16١(‏ لتعرف أنه لزم الطريق في الحكم عليه. 

(") ينظر: "تأريخ دمشق» (ج147/ ص 1150). 

(:) ينظر: «البداية والنهاية» (ج/ا/ ص 087). 


المبحث الأول: طرق الحديث جر “اا حي 


الرازي: ١م‏ يكن بقوي الخديغ 0ك :وقال أبن عدي: «عامة ما يرويه لا يتابع 
عليه»”"'» وقال أبو نعيم الأصبهانَ: «روى عن أبيه عن آبائه أحاديث مناكير, 
لايُكتب حديثه. لا شىء04"؛ وقال الدارقطنىّ: «متروك الحديث»7). 


الطريق الرايع: 


عن عبد السلام بن راشد نا عبد الله بن المثنى عن ثامة عن أنس » فذكر 
الحديث. 


7 1 1 (6") 52 دي (5) 
تخريج الحديث: أخرجه أبن عساكر ” ؛ وابن حجر العسقلانَ ١‏ 


الدراسيّ والتعليق: 


- 


فلك: ستل الحخديت عقف ]د قال الذهبى: عبد السلام بن راشد عن 


0071 : 


عبد الله بن المثنى بحديث الطير لا يُعرفء والخبر لا يصحٌ 
6 الطريق الخامس: 
عن قطن بن نسير نا جعفر بن سليان نا عبد الله بن المثنى عن عبد الله بن 
انغ أت فذ كر لحدية: 


.)3580/5( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(؟) «الكامل في الضعفاء». رقم الترجمة (17915). 
(*) «الضعفاء». رقم الترجمة .)١17/5(‏ 

(؛) «ميزان الاعتدال» للذهبيّ» رقم الترجمة (1514). 
(4) ينظر: «تأريخ دمشق» (ج17/ ص17 7). 

() ينظر: «لسان الميزان». رقم الترجمة (5 81/5 ). 
3ع( «ميزان الاعتدال». رقم الترحمة (1745). 


22و 4 جي» حديث الطائر دراسي تَمَويمييٌ في الحدكم عليه 
تخريج الحديث: أخرجه أبن عساكر"''. وآبن كثير”"". 
الدراسي والتعليق: 
قلت: سنده ضعيف جدا من أجل قطن بن نسير. إِذْ كان أبو زرعة الرازيّ 
يحمل عليه. فأنكر عليه أحاديث رواها عن جعفر بن سلييان عن ثابت عن 
. ف 
لال 5 
ثم إِنَ أبا زرعة قد عاب مسلم بن الحجّاج لإخراجه حديث قطن بن 
سير فِ كتابه «الصحيح". وقال أبن عدي: «كان يسرق الحديث 00 
1 2 ا ل : ع 8 
شرط (السنن)”*'» وهو حكم مردود عليه ى) لا يخفى. 
الطريق السادس: 
عن عبد القدوس بن محمّد بن شعيب حدثني عمّي صالح بن عبد الكبير 
المسيّب عن أنسء فذكر الحديث. 


تخريج الحديث: أخرجه آبن عساكر”" 2 وآبن كثير'"أ» ونبّه على حديئه 


.)7 ينظر: «تأريخ دمشق» (ج147/ ص17‎ )١( 

(5) ينظر: «البداية والنهاية» (ج/ا/ ص01/4). 

(") ينظر: «الجرح والتعديل؛» (ج/ا/ ص1178). 

(:) «الكامل في الضعفاء»» رقم الترجمة .)١707(‏ 
(5) ينظر: «تأريخ الإسلام» (ج7/ ص 709). 

.)113-7 ينظر: "تأريخ دمشق» (ج47/ ص18‎ )١( 
.)08٠0 ص‎ /٠/ ينظر: «البداية والنهاية» (ج‎ )0( 


المبحث الأول: طرى الحديث جر ةا حجن 
)١(-000‏ 5 00( 

الذهبي 62 وابن حجر : 

الدراسي والتعليق: 

قلت: قال أبن عساكر: «قال أبن شاهين: تفرّد مهذا الحديث عبد القدوس 
أبن محمّد عن عمّه؛ لا أعلم حدث به غيره. وهو حديث حسرٌ غريب»» قلت: 
سند الحديث ضعيف جدَاً من أجل عبد الله بن زياد أبي العلاء» قال البخاريّ: 
«منكر الحديث»70". 


ثََ إن وصف أبن شاهين لهذا الحديث ب(الحسن) م رو به الحسن 
الاصطلاحي؛ وإنّا أراد به الحسن اللغويّ ى] هو الظاهر من سياق كلامه. وهو 
أمرّ معروفٌ بين أهل الصنعة. 


الطريق السابع: 


عن علي بن الحسن الساميّ نا خليد بن دعلج عن قتادة عن أنس» فذكر 
الحديث. 


تخريج الحديث: أخرجه أبن عساكر”*'» وآبن كثير7*, 


.)51١١7( ينظر: «ميزان الاعتدال». رقم الترحمة‎ )١( 

(0) ينظر: «لسان الميزان». رقم الترحمة (1755). 

(9) «التاريخ الكبير» (0/ 8468). و«الضعفاء» للعقيلٌ. رقم الترحمة .)8١5(‏ و«ميزان الاعتدال». 
رقم الترجمة (5111). 

(4) ينظر: «تأريخ دمشق» (ج17/ ص 194 1900-17). 

(5) ينظر: «البداية والنهاية» (ج/ا/ ص 080). 


هه نل" ع» حديث الطائر دراسيّ تقويميتّ في الحمكم عليه 


الدراسبٌ والتعليق: 

قلت: هذا السند واه جد من أجل خليد بن دعلج. إِذْ ضعّفه أحمد وأبن 
معين والدارقطنيّ» وقال النسائيّ: ليس بثقة» وقال أبو حاتم الرازيّ: صالح 
ليس بالمتين في الحديث. حدّث عن قتادة أحاديث بعضها منكرة('2» وقال أبن 
عدي: ««وهذه الأحاديث عن خليد عن قتادة عن أن بعضها قد شارك خليدا 
غيره عن قتادة» وبعضها لم يُشاركوه فيه» فالذي لم يُشاركوه فيه: يا حبّذا كل عالمء 
وحديث القثاء» ولعل البلاء جمْنْ رواه عن خليد»(", قلت: عل بن الحسن 
الساميّ الذي يروي عن خليد هذا السند لا يُحتحٌ به» فقد كان يكذب في الحديث 
فيروق المناكير عن التفيات'". 


+ الطريق الثامن : 

عن أحمد بن يزيد الورتنيسيّ نا زهير نا عثمان الطويل عن أنس بن مالك 
فذكر الحديث. 

7 0" 0 ي*(2) © (6) © ا س. (5) 

الدراسي والتعليقى: 


قال البخاري: «لا يُعرف لعثمان سماعٌ من أنس». 


.)51141( ينظر: «ميزان الاعتدال». رقم الترجمة‎ )١( 

.)6١9( «الكامل في الضعفاء»؛ رقم الترجمة‎ )١( 

() ينظر: #ميزان الاعتدال»؛ رقم الترجمة ,.)06١1١(‏ و«السان الميزان» رقم الترجمة .)0501١(‏ 
(:) ينظر: «التاريخ الكبير» (ق7/ ج١/‏ ص١3-1).‏ 

(0) ينظر: «تأريخ دمشق» (ج47/ ص .)19١‏ 

.)08٠ ينظر: «البداية والنهاية» (ج/ا/ ص‎ )١( 


المبحث الأول: طرق الحديث مكاح 

قلت: فهل عرف أنه دلّس أو أرسل؟ وعليه فلا يُمكن أن تَعْدَّ كلام 
البخاريّ عِلَةَ لرد الحديث كما تراه في أحكام بعض الباحثين المعاصرين”'". إذ 
كر خارف ونه رام سن ارين البرو فون لأ يدل قل غدة جرد 
السماع بينهما بحسب الواقع؛ فالبخاريّ إِنَّا كان يتكلم هنا على حسب مبلغ 
علمه. فهو م يحزم بذلك» فيجدر بالباحث أن يتعامل مع رواياته ى) هو مبيّن في 
ترجمته حتى يثبت بدليل قاطع أنه لم يسمع من أنس. 

نم إن البخاريّ نفسه لو كان هذا الأمر ثابتاً عنده لها قال في ترجمته 
«١عثهان‏ الطويل: عن أب العالية وأنس» روى عنه شعبة وعنبسة وزهير» وحديثه 
ارو 

هذا وقد ترجم لعثان الطويل أبن أبي حاتم الرازيّ» وسأل أباه عنه 
فقال: الشيخ)0, وقال أبن عدي في آخر ترجمة رفيع بن مهران أبي العالية: 
«عثهان الطويل عزيز المسندء إِنَّا له هذاء وآخخر عن أنس بن مالك»47)» وذكره 
أبن حبّان فقال: «من أهل الجزيرة» عداده في أهل البصرة. يروي عن أنس بن 
مالك. ريما أخطأء روى عنه شعبة بن الحجاج. ورهير بن معاوية»)””'. 


قلت: وأمّا زهير بن معاوية الذي روى حديث الطائر عن عثمان الطويل 


)١(‏ ينظر: تعليق المحقق (وصيّ الله بن محمّد بن عبّاس) على حديث الطائر في كتاب «فضائل 
الصحابة» لأحمد بن حنبل (ج”/ ص 347). رقم الحديث (440). 

(؟) «التاريخ الكبير» (ج7/ ص35908). 

(؟) «الجرح والتعديل» (ج7/ ص 177). 

(:) «الكامل في الضعفاء». رقم الترجمة (185). 

(5) «الثقات» (5/ /ا86١).‏ 


جه 575 حي حديث الطائر دراسي تَمَويمِينَ في الححكم عليه 


. عم امه الى ٠‏ 0 23 0 ِ) غيااء 

فهو ثُمَهَ ثبتء. لكن سماعه من ابي إسحافق اخ“ واما احمد بن يزيد 

الورتنيسم فهو من شيوح البخاري. ضعفه يوق حاتم الرازي» ووثقة النسائت”") 
8 8 زفرة 


د الطريق الناسع : 


عن سكين بن عبد العزيز عن ميمون أبي خلف حدثني أنس بن مالك. 
فذكر الحديث. 


تخريج الحديث: أخرجه البخاري” *'؛ وآبن عساكر””'. وأبن كثير”"". 


الدراسي والتعليق: 
قال أبن عساكر: «قال الدارقطنيّ: هذا حديث غريبٌ من حديث ميمون 
أبي خلف عن أنس.ء تفرّد به سكين بن عبد العزيز عنه»!”. 


.)5١91١( ينظر: «تقريب التهذيب»». رقم الترحجمة‎ )١( 

(6) تنبيه: ما ذكره الحافظ مغلطاي في ترجمة (أحمد بن يزيد الورتنيس) أن النسائيّ ذكره في أسماء 
شيوخه وقال فيه: «مصريٌ ثقة» لا يوجد له وِكْرٌ في النسخة التي حقّقها الباحث الشيخ حاتم 
أبن عارف العونّ بعنوان «تسمية مشايخ النسائيّ الذين سمع منهم». 

(*) ينظر: «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطايء رقم الترجمة »)١19(‏ و«تحرير تقريب التهذيب»». رقم 
الترحمة .)١71/(‏ 

(:) ينظر: «التاريخ الكبير» (ق١/‏ ج١/‏ ص7508). 

(0) ينظر: «تأريخ دمشق» (ج47/ ص0٠1901-160).‏ 

(1) ينظر: «البداية والنهاية» (ج1/ ص 9/86). 

(1) «تأريخ دمشق» (ج47/ ص .)1901-16٠0‏ 


الميحث الأول: طرق الحديث جع :15 جحي 


قلت: سنده واو من أجل ميمون أبي خلف. إِذْ قال فيه أبن أبي حاتم: 
«روى عن أنس بن مالك قصّة الطيرء روى عنه سكين بن عبد العزيز» سألت أيا 
زرعة عنه» فقال: منكر الحديث؛ وترك حديثه ولم يقرأ علينا»''". 


الطريق العاشر: 
عن أبي يعقوب إسحاق بن الفيض نا المضاء بن الجارود عن عبد العزيز 
أبن زياد أن الحجّاج بن يوسف دعا أنس بن مالك فذكر الحديث. 


تخريج الحديث: أخر جه أبن يناف “كل وأبن كنا 


الدراسي والتعليق: 

قلت: إسحاق بن الفيض: ترجمه الذهبيّ فذكر أن بعضهم وثقه!*, 
والمضاء بن الجارود: قال أبو حاتم الرازيّ: «شيخ فقرر امسن برغا 
الصدق)2202 وعبد العزيز بن زياد: قال فيه الحافظ العراقيّ: «أرسل عن أنس 
وروى عن قتادة» روى عنه مضاء بن الجارود الدينوري. قال أبو حاتم: 
00 


.)٠١805( «الجرح والتعديل» (ج8/ ص 775). رقم الترحمة‎ )١( 

.)30١ ينظر: لتأريخ دمشق» (ج47/ ص‎ )١( 

(9) ينظر: «البداية والنهاية» (جا/ ص .)08١‏ 

(:) ينظر: «تأريخ الإسلام» (ج١١/‏ ص00). 

() «الجرح والتعديل» (ج8/ ص"٠‏ 5). 

(1) «ذيل على ميزان الاعتدال», الصفحة (755). رقم الترحمة (5 07). 


جه غ١‏ حي حديث الطائر دراسي تقويميي في الحدكم عليه 
مووي بو اب ا و نحي 0 
فهو إذن لم يدرك الحادثة, وها لات لا كف عل عر دزف عزنا العلم. 

الطريق الحادي عسر 
السو سالك 0 

تخريج الحديث: أخرجه أبن عساكر”''. وآبن كثير'"". 

الدراسي والتعليق: 

قلت: سند واو جدا من أجل بشر بن الحسين الأصبهانَ صاحب الزبير بن 
على الزبيرء وكذّبه أبو داود الطيالسيّء وقال أبن عدي: عامّة حديثه ليس 


)١(‏ ينظر: «تأريخ دمشق» (ج47/ ص107). 

(1) ينظر: «البداية والنهاية؛ (ج1/ ص 086). 

(*) ينظر ترجمته في «أخبار أصبهان» لأبي نعيم (ج١/‏ ص؟575). و«ميزان الاعتدال» للذهبي. رقم 
الترحمة ».)١١75(‏ و«لسان الميزان» لابن حجرء رقم الترحمة .)١5574(‏ 


المبحث الأول: طرق الحديث ج ١5‏ حو 
تخريج الحديث: أخرجه الخطيب البغداديّ”'» وآبن عساكر""'» وأبن 
ع (”) 
0 
الدراسيّ والتعليق: 
قلت: قال الخطيب: «غريب بإسناده لم نكتبه إلا من حديث أبي العيناء 
ذكر عن الدارقطنيّ أن أبا العيناء ليس بقويّ في الحديث»)7؟). 


د الطريق الثالث عشر: 

عن مسلم بن إبراهيم نا الحارث بن نبهان نا إسماعيل رجل من أهل 
الكوفة عن أنس بن مالكء فذكر الحديث. 

تخريج الحديث: أخرجه أبن عساكر””. وآبن كثير'"". 


الدراستّ والتعليق: 
قلت: سنده قن حا لغلعة الأولى: الحارث بن نبهان متروك 
الحديث ىا قال ] بن حجر”"'. والعلة الثانية: جهالة إسماعيلء إِذ لم يتبيّن لي المراد 


)١(‏ ينظر: «تأريخ مدينة السلام» (ج4/ ص7587). 
(1) ينظر: «تأريخ دمشق» (ج437/ 507-161). 
(9) ينظر: «البداية والنهاية» (ج/ا/ ص 0/80). 
(1) "تأريخ مدينة السلام» (ج4/ ص585). 

(5) ينظر: «تأريخ دمشق» (ج17/ ص7 55). 
(1) ينظر: «البداية والنهاية» (جا/ ص١081).‏ 
(0) «تقريب التهذيب». رقم الترجمة .)١٠١51(‏ 


لا ع» حديث الطائر دراسيّ تقويميتّ في الحمكم عليه 
به. نعم هناك أحتمال أن يراد به إساعيل السَّذَيَّ. أو إسماعيل بن سللمان 
الأزرق» إِذ كل منهما قد حدّث بحديث الطائر عن أنس. ولكنْ ليس هناك قرينة 
ولا شاهد لترجيح أحد الاحتمالين على الآخر. فيبقى حينئذ جهولآء لاحتمال أنْ 
يُرادَ به شخص ثالثء وهذا لا مانع منه في حد نفسه ى| لا يخفى. 

فإذا تبيّنَ هذا الأمر فاعلم أن ما ذهب إليه محقّق كتاب «خصائص الإمام 
عليّ' وهو الشيخ (أحمد البلوشي) محل نظر وتأمّلء إذ يظهر من تعليقه على 
حديث الطائر أنّه يذهب إلى أن (إسماعيل) في هذه الرواية هو السَّدَيّء مع أن 
الرواية التي كان يُعَلَقٌ عليها هي رواية أبن عساكر نفسها والتي حَلَتْ من لقب 
الستادى: 


د الطريق الرايع عشر: 


تخريج الحديث: أخرجه أبن عساكر*''. والخطيب البغدادي”'". 


الدراسي والتعليق: 
سنده ضعيفٌ جد من أجل مسلم الملائيّ» وهو مسلم بن كيسان. إذ إِنّه 


د 5 
ضعيف جداء وقد ترك حديثه بعضصس النقاد7" . 


)١(‏ ينظر: «تأريخ دمشق» (ج47/ ص197). 
(0) ينظر: «موضح أوهام الجمع والتفريق» (ج”/ ص398). 
(7") ينظر: «ميزان الاعتدال». رقم الترحمة .)8١0١6(‏ 


المبحث الأول: طرق الحديث هرعااى 

د الطريق الخامس عشر: 

عن حفص بن عمر المهرقانّ نا النجم بن بشير عن إساعيل بن سليمان 
أبن مالك» فذكر الحديث. 

تخريج الحديث: أخرجه الطبرانيّ"''. ونبّه عليه العقيل' ''» والدارقطني” ". 
وآبن عساكر”*'؛ والذهبيَ””'» وأبن كثير'' '» لكنْ وقع بعض التصحيف في إسناد 


1 5 5. 1 35# 
أبن كثيرء وأخرجه أبن حجر" '". 


الدراسم والتعليق: 

قلت: قال الطبران: «لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك بن سليهان عن 
عطاف عق أنين إلذ إشراعيا ديق سليزانة ولا زواة هع إشاعي تق متلييان إلا 
النجم بن بشيره تفرّد به حفص بن عمر المهرقانَّ»؛ وقال العقيلَ: «إسماعيل بن 
سليان الرازيّ الغالب على حديثه الوهم. وحديثه ليس بمحفوظ ولا يتابع 
عليه». 


)١(‏ ينظر: «المعجم الأوسط» (ج// ص7717). 
(1) ينظر: «الضعفاء»» رقم الترجمة (7). 

(©) ينظر: «العلل»؛ رقم الحديث (51517). 

(5) ينظر: «تأريخ دمشق» (ج47/ ص 507). 
(6) ينظر: «ميزان الاعتدال». رقم الترحمة (81457). 
() ينظر: «البداية والنهاية» (جا/ ص081). 
(0) ينظر: «لسان الميزان». رقم الترجمة .)١١11/5(‏ 


ج14 جحي حديث الطائر دراسي تَمَويميي في الحكم عليه 


5 ٠. ١ )١(- . - 0 ' - ظَ‎ ٠. * .هه‎ 6 
ولا تغديلا.‎ 


الطريق السادس عشر: 
عن سليان بن قرم عن محمّد بن عل السلميّ عن أبي حذيفة العقيلٌ عن 
أنس بن مالكء فذكر الحديث. 


00 1 300 . 


الدراسص والتعليق: 


قلت: أبو حذيفة العقيل لم أهتدٍ إليه» بل لم أرَ مَنْ ذكره أو ترجم له. 
ومحمّد بن عل السلميّ ثقة'"» وسليمان بن قرم ليس بالقويّء هذا هو بحمل 


كلام النقاد فيه وقد بِيَنثُ أحواله مبسوطً في الطريق الثلاثين» فانظره هناكء إذْ 


الطريق السابع عشر: 

عن محمّد بن أبي غسّان الفرائضيّ حدثني أب أبو غسّان أحمد بن عياض بن 
أبي طيبة ثنا يحيى بن حسان عن سليان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس» 
وذكر الحديث. 


)١(‏ ينظر: اتأريخ دمشق» (ج147/ ص7917). 
(9) ينظر: «الجرح والتعديل» (ج8/ ص١‏ 3). 


المبحث الأول؛ طرق الحديث ج132 جم 


تخريج الحديث: أخر جه الطب 17 والحاكه”", وآبن كقير 77 وأبن 
620 
حجر 0 . 


الدراسي والتعليق: 

قلت: قال الطبرانٌّ: ١لم‏ يرو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إلا سليمان بن 
بلال» ولاعن سليان إلا يحبى بن حسّانء تفرّدَ به محمّد بن أي غسّان عن أبيه». 

قال الذهبيّ: «الكُل ثقات إِلَا هذاء فأنا أئّمه به نّم ظهر لي أنّه صدوق. 
روى عنه الطبرانَ وعلّ بن محمّد الواعظ ... فأمًا أبوه فلا أعرفه»”"'. 

فعلق الحافظ أبن حجر على ترجمة أبيه قائلاً: «ذكره أبن يونس في (تاريخ 
مراده يُكنى أبا غسَانء تُوف سنة “ا/ااهه هكذا ذكره ولم يذكر فيه جرحاًء تج 
أسند له حديثاً فقال: حدّثئني المعافى بن عمر بن حفص المراديّ حدثنا أبو غسان 
سعيد عن أنس عن الذي يل قال: ا 0000 
من حتديت الظبر))!17 ثم يعدا« للشدرين أبن عقي سد موتك عقن رك أخد 


.)775 ينظر: «المعجم الأوسط» (ج7/ ص‎ )١( 

(1) ينظر: «المستدرك؛ (ج”/ ص 170). 

(9) ينظر: «البداية والنهاية» (جا/ ص 078). 

(5) ينظر كتابه: «لسان الميزان». رقم الترجمة (54775). 
(5) «ميزان الاعتدال». رقم الترحمة (579848). 


(1) «لسان الميزان». رقم الترحمة (4 347). 


ج .5 حي حديث الطائر دراست تقويميت في الححكم عليه 
آبن عياض. إلى أنْ ذكر عن أبي عمر الكنديّ أنه قال فيه: «كان فارضاً هو وأبنه 


وأبوه». 
“د الطريق الثامن عشر: 


عن عبدالله بن محمّد بن المغيرة عن أبي الخليل حدثني أنس بن مالك. 
فذكر حديث الطائر. 


تخريج الحديث: أخر جه الخطيب البغدادي”', وآبن ديو 77 


الدراسيّ والتعليق: 


قلت: سند الحديث ضعيف من أجل عبد الله بن محمّد بن المغيرة» إِذَ إِنّه 
ا 01 0 ع ١‏ واه 001 040 
صضصعيف ٠‏ وأبو الخليل: هو عائذ بن شريح الحضرميء ترجمه ابن ابي حاد 2 
فذكر عن أبيه أنّه قال: «في حديثه صنعة»”*. 


00 الطريق التاسع عشر: 


عن محمّد بن صالح بن مهران قال نا عبدالله بن محمد بن عمارة قال 


.)7١ ينظر: «مُوضِحٌ أوهام الجمع والتفريق» (ج7/ ص4‎ )١( 

.)5٠571( ينظر: السان الميزان»» رقم الترجمة‎ )١( 

(7) ينظر: «لسان الميزان». رقم الترجمة (57965). 

(:) ينظر: الجرح والتعديل؛ (ج/ا/ ص١١).‏ 

(5) لكنْ ورد في «ميزان الاعتدال» للذهبي؛ رقم الترحمة .)534٠٠0(‏ و«السان الميزان» لابن حجرء. 
رقم الترجمة 071 8) عن أبي حاتم الرازيّ أنه قال: «في حديئه ضَعْف». مع أن كلمة (صنعة) 


قد وردت غير مرّة في كلام أبي حاتم الرازيّ في «الجرح والتعديل». 


المبحث الأول: طرق الحديث لاحي 


سمعت من مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنسء فذكر 
حديث الطائر. 

تخريج الحديث: أخرجه الدارقطنيّ في «غرائب مالك». وأبو نعيم''', 
وآ الججوزي0, وا عد 77 

الدراستي والتعليق: 

قلت: قال الدارقطنيّ في «غرائب مالك»: «تفرّد به القداحيّ عن مالك. 
وغيره أثبت منه»”؟'» وقال أبو نعيم: «غريب من حديث مالك وإسحاقء رواه 
الجم الغفير عن أنس. وحديث مالك لم نكتبه إلا من حديث القدّاحيّ» تفرّد به). 

وقال أبن الجوزيٌ: «تفرّد به أبن عمارة عن مالك. قال أبن حبّان: محمّد بن 
صالح المديّ يروي المناكير عن المشاهير لا يجوز الاحتجاج بأفراده». 

قلت: هذا من أوهام أبن الجوزيّ المعروفة في تعليقاته على الأسانيد. إِذْ إن 
محمد بن صالح بن مهران المذكور في سند الرواية - موضوع البحث - ليس هو 
المدنّ المعروف بالأزرق» بل هو أبن النطاح البصريّ الموصوف بالأخباري 
الصدوقء وقد ترجمه الخطيب البغداديَ””. والمرّي('» وآبن حجر(" . 


)١(‏ ينظر: «حلية الأولياء» (ج7 / ص778). 

(5) ينظر: «العلل المتناهية» (ج١/‏ ص 219). 

(؟) ينظر: السان الميزان»» رقم الترحمة .)51٠1(‏ 

(:) «لسان الميزان». رقم الترجمة .)55٠١(‏ 

(0) ينظر: «تأريخ مدينة السلام» (ج7/ ص7378). 

(1) ينظر: «تهذيب الكمال»؛ رقم الترحمة (08485). 

(0) ينظر: «تهذيب التهذيب»» و«تقريب التهذيب». رقم الترحمة (094517). 


جه 15 حي حديث الطائر دراسيّ تقويمينّ في الححكم عليه 

وأما القداحيّ فقد ترجمه الخطيب. فذكر أنه حدث عن محمّد بن 
عبدالرحمن بن أبي ذئب وسليان بن بلال ويعقوب بن محمد الحارثيّ وغيرهم. 
روى عنه تحمّد بن سعد كاتب الواقدي ويحى بن معلى بن منصور ومحمّد بن 
عل بن المغيرة الأثرم وعمر بن شبّة النميري والفضل بن سهل الأعرج. إلى أن 
قال: «وكان عالماً بالنسب('2. قلت: وذكر أبن حجر عن أبن فتحون أنّه قال 
فيه: «كان من أعلم الناس بنسب الأنصار. وعليه عول العدويّ في كتابه الذي 
صنفه في أنساب الأنصار»”"". 

وكا ترى إن ترحمته تدلّ على أنّه صدوق. إِذْ روى عنه طائفة من الرواة 
الثقات. وكان يُعتمد عليه في نسب الأنصاره ولم يرد في حمّه جرحٌ ما. نعم 
روايته عن مالك لا يتح بها بدعوى أن مالكاً له أصحاب ورواة معروفون. 
فأين كان هؤلاء من هذه الرواية؟ 

وهذا التعليل قد يُصوّبٌ إن أنفرد الراوي بحديث غريبء. وهو ليس 
بذاك الذي يُحتمل منه التفرّد. ولكنْ إذا كان الحديث مشهوراً معروفاً. فمثل هذا 
التعليل يُمكن نقضه إن أحتملنا أن مالكاً لعله حدثهم بهذا الحديث في مجلس 
خاصٌ لا عامٌ أو نحو ذلك مما ينقض هذا التعليل؛ فتأمّل! 

2 الطريق العشرون: 

عن إسحاق الأزرق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أنسء فذكر 


الحديث. 


.)9174( «تأريخ مدينة السلام» (ج١١/ ص17017- 704)» رقم الترجمة‎ )١( 
.)514٠١( «لسان الميزان». رقم الترحمة‎ )١( 


المبحث الأول: طرق الحديث جم كزلحي 

0 00 كو ل( ار يي 20100 

تخريج الحديث: ذكره البخاري »وابن كثير : 

الدراسي والتعليق: 

قلت: قال أبن كثير: «هذا أجود من إسناد الحاكما. وقال البخاري: «هذا 
مرسل». قلت: وهو الصواب. ذلك بأن حلفت عبد الملكث عن رن 7 

وما تقدّم تعلم أن قول الدكتور محمود سعيد تمدوح: «فهذا سند صحيحٌ 
لا يتكلم فيه إلا صاحب هوى»”'' غير دقيق. 

الطريق الحادي والعشرون: 

عن عبيد الله بن موسى أخبرنا إسماعيل بن سلان بن أبي المغيرة الأزرق 
عن أنس. فذكر الحديث. 

تخريج الحديث: أخر جه ال 7 وغيره. 

الدراسي والنعليق: 


قلك: ستده واو حدا من أجل إستاغيل ين شلا الأزرق» إد إنهمتروك 
يك . 


)١(‏ ينظر: «التاريخ الكبير» (ق7/ ج١/‏ ص3-75). 

(5) ينظر: «البداية والنهاية» (ج1/ ص 0850). 

(*) ينظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم. الصفحة (177). رقم الترجمة (570). 

(:) «النقد الصحيح لما أَعترِصٌ عليه من أحاديث المصابيح» بتحقيق محمود سعيد. الصفحة 
(4/). 

(6) ينظر: «التاريخ الكبير» (ق١/‏ ج١/‏ ص39908). 

() ينظر: «ميزان الاعتدال» للذهبيّ. رقم الترجمة (846). 


ج ١‏ حي حديث الطائر دراست تقويمينّ في الححكم عليه 


د الطريق الثاني والعشرون: 

عن محمد بن:موسى البريري قال سمعت ديتارا نخادم أنس بن مالك يقول 
نفعت ألنين ةفلك قذكر تبحدية الطات: 

تخريج الحديث: أخرجه الخطيب البغدادي'''. ونبّه على حديثه أبن 


على" والذهر 7 وأيز 0 


الدراسم والتعليق: 
قلت: سنده واو جدّاً من أجل دينار أبي مكيس, إِذ إِنّهِ متهم في الحديث لا 
وه (0) 


#د الطريق الثالث والعشرون: 


عن الصباح بن محارب عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرّة عن أبيه عن 
جده وعن أنس بن مالكء؛ فذكر حديث الطائر. 


نخريج الحديث: أخر جه الخطيب البعذادق". 
الدراسي والتعليق: 


قلت: وهذا سندٌ ضعيف جداً من أجل عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرّة 





.)77١ص ينظر: «تأريخ مدينة السلام» (ج9/‎ )١( 

() ينظر: «الكامل في الضعفاء». رقم الترجمة (149). 

(") ينظر: «ميزان الاعتدال» للذهبيّء رقم الترجمة .)101/١(‏ 
(:) ينظر: «لسان الميزان»» رقم الترجمة (7017/1). 

(6) ينظر: «ميزان الاعتدال» للذهبيّ رقم الترجمة .)501/1١(‏ 
(0) ينظر: «تأريخ مدينة السلام» (ج1/ ص5 .)75١‏ 


المبحث الأول؛ طرق الحديث جر 5" عع 


الثقفيّء قال أبو حاتم الرازيّ: ضعيف الحديث منكر الحديث» وقال أبن أبي 
حاتم سئل أبو زرعة عن عمر بن عبد الله بن يعلى» فقال: ليس بالقويء فقلت: 
ما حاله ؟ قال: أسأل الله السلامة”'» وضعّفه أبن معين» وقال في رواية أخرى: 
ل ا وضعّفه أحمد بن حنبلء وقال في رواية أخرى: منكر الحديث”", 
وقال أبو نعيم: رأيت عمر بن عبد الله فه| أستحل أنْ أروي عنه”؟. 


+ الطريق الرابع والعشرون: 

عن العلاء بن عمران ثنا خالد بن عبيد أبو عصام حدثني أنس بن مالك. 
فذكر حديث الطائر. 

تخريج اللنذوف: أخرجه أبن عدى !"ومن طريفه أب الخوزى. 

الدراسيٌ والتعليق: 


قلت: قال أبن الجوزيٌ: «وهذا لا يصح. قال أبن حبّان: خالد بن عبيد 


(١)«الجرح‏ والتعديل» (ج5/ ص8١١).‏ 

)١(‏ «موسوعة أقوال يحيى بن معين في رجال الحديث وعلله» (ج”/ ص578). رقم الترجمة 
(581). 

(©) «الضعفاء» للعقيلٌء رقم الترحمة .)١١1/5(‏ 

(:)«المجروحين» لابن حبّان. (ج7/ ص 556). رقم الترجمة (1557). 

(5) ينظر: «الكامل في الضعفاء». رقم الترجمة (089). 

() ينظر: «العلل المتناهية» (ج١/‏ ص777). رقم الحديث (7378)) تنبيه: ورد في النص المنقول 
عن أبن الجوزي «... مِنْ أحبٌ خلقك ...4 والحرف (من) زيادة ليست في أصل النص 
المنقول عن أبن عديّ. وإدراجه هنا يُقصد به تغيير المعنى من الأفضل إلى التبعيض في المحبّة كم) 
هو رأي مَنْ يذهبون إلى تصحيح الحديث أو تحسينه. فتنبّه لذلك. 


جح "١.1‏ حو حديث الطائر دراسي تَمَُويمينيَ في الحدكم عليه 
لحف ...ع لاسر 5:100057:955995:7910:1059505915710500979015سديت. :عدو اكد ووو اق <ااوونة. عدص .سكنت لوا ”رودتو او جا 


يروي عن أنس نسخة موضوعة. لا يحل كتب حديثه إلا تعجباً»؛ وقال الحاكم: 
اعد شرو عن اسن أخا يف مور ضوض 0 

أقول: ولكنْ يظهر من ترجمته أنه رجلٌ جليل القدر”"”» فلعل الآفة في 
تلك الأحاديث يمن روى عنه ولاسيّا تلك التي وردت عن طريق (العلاء بن 
عمران) الذي هو لا يعرف. إِذْ لم أرَ أحداً من أهل الجرح والتعديل يترجم له 
والله العالم. 


الطريق الخامس والعشرون: 

أنا القزاز قال: نا أحمد بن عل قال: نا عبد القاهر بن محمّد الموصلّ قال: نا 
أبو هارون موسى بن محمّد الأنصاريّ قال: نا أحمد بن عل الخرّاز قال: نا محمّد 
آبن عاصم الرازيّ عن عبد الملك بن عيسى عن عطاء عن أنس بن مالك. فذكر 
حديث الطائر. 

تخريج الحديث: أخر جه أبن الجوزي7". 

الدراسي والتعليق: 


قلت: قال أبن الجوزيٌ: «وهذا لا يصحًّ, وفيه مجاهيل لا يعرفون». 


(١)«المدخل‏ إلى الصحيح» (ج١/‏ ص١1١3١).‏ رقم الترجمة (54). 

)١(‏ ينظر: ترجمة (خالد بن عبيد أبي عصام) في «تبذيب التهذيب» لابن حجرء و«المجروحين» لابن 
حبّان (ج١/‏ ص779), رقم الترجمة (5197). و«الكامل في الضعفاء» لابن عديء رقم الترجمة 
(08) بتحقيق مازن السرساوي. 

(*) ينظر: «العلل المتناهية» (ج١/‏ ص .)77١‏ 


المبحث الأول: طرق الحديث جر لاج 


+ الطريق السادس والعشرون: 

عن إبراهيم بن (باب) ثابت القصّار ثنا ثابت البنانَ عن أنسء فذكر 
الحديث. 

تخريج الحديث: أخرجه العقيلن''': والحاكه”"'. والذهبيَ'". وأبن 
وام حب لعن 10 

الدراسي والتعليق: 

قلت: قال العمَيلٍ: اليس لهذا الحديث من حديث ثابت أصل. وقل تابع 
هذا الشيخ مُعلى بن عبد الرحمن» ورواه عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس» 
لان قال: «ومعلى عندهم يكذب. ولم يأتِ به ثقهٌ عن حمّاد بن سلمة» ولا 
عن ثقة عن ثابت. وهذا الباب الرواية فيه فيها لين وضعف. لا أعلم فيه شيئا 
انا وعكذ قال شين لمعيل السقار 1 . 

وقال أبن كثير: «إبراهيم بن ثابت القصار مجهول". 

فائدة: قال أبن حجر : اوقد جمع طرق الطير أبن مردويه والحاكم وجماعة. 
وأحسن شيء فيهااظريق أخرجه النسائي في (الخصائص)..00". 


.)71( ينظر: «الضعفاء»» رقم الترحمة‎ )١( 

.)17١ ينظر: «المستدرك» (ج7/ ص‎ )١( 

(9) ينظر: «ميزان الاعتدال»؛ رقم الترحمة (557). 

(؟) ينظر: «البداية والنهاية» (ج1/ ص؟ /ا6). 

(5) ينظر: السان الميزان». رقم الترجمة (14). 

(5) «الضعفاء». رقم الترجمة (77). 

(0) ينظر: ترحمة (إبراهيم بن ثابت القصار) في كتاب «لسان الميزان». وهي ترجمة مكررة لترجمة 
(إبراهيم بن باب) التي تقدم ذكرها. 


جر زراجىي حديث الطائر دراسمٌ تَمَويمينٌ في الحدكم عليه 


الطريق السابع والعشرون: 

عن أحمد بن سعيد بن فرقد الجديّ نا أبو حمة محمّد بن يوسف اليمامىّ نا 
أبو قرّة موسى بن طارق عن موسى بن عقبة عن أبي النضر سالم مولى عمر بن 

ْ 0) *006001(- 000 1 

تخريج الحديث: اخرجه ابن الجوزي ٠وابن‏ حجر وعزاه إلى الطبران 
والحاكم. 

الدراسم والعليق: 

قلت: قال الذهبيّ في ترحمة الجدّيّ: «روى عن أبي حُْمّة. وعنه الطبران. 
فذكر حديث الطير بإسناد الصحيحين, فهو المتهم توضفة»' "ل وقال أبن تخحر: 
(أحمر بن سعيدك 41000 من شيوخ الطبران. وأظنه دخل عليه إسناد قُِ 
إسناد)40). 


الطريق الثامن والعشرون: 

عن صالح بن مسمار ‏ أحد الثقات ‏ حدثنا أبن أبي فديك حدثنا الحسن 
أبن عبد الله الثقفيٌ عن نافع عن أنسء بحديث الطير. 

تخريج الحديث: ذكره الذهبئ”*. وآأبن ع 


.)17 1-1737 ينظر: «العلل المتناهية» (ج١/ ص‎ )١( 
.)0705( ينظر: السان الميزان»؛ رقم الترحمة‎ )( 
.)515( «ميزان الاعتدال»»؛ رقم الترجمة‎ )( 

(:) «لسان الميزان»» رقم الترجمة (675). 

(5) ينظر: «ميزان الاعتدال», رقم الترجمة (19/45). 
(7) ينظر: السان الميزان»» رقم الترحمة .)57٠١1١(‏ 


المبحث الأول: طرق الحديث جر 13 حي 


الدراسي والتعليق: 
قلت: قال الذهب : «قال العقيالة: ١‏ بو عن الو أ ن العقة - 
“بي : بن بن أبي عون الثقفو 
في حديثه وهم إل أن قال: فنافع أبو هرمز واو أيضاً»'") 
الطريق التاسع والعشرون: 
فك الوانعيم الأفمهان 2د نه إن الخد لانن در خاو 


ءَ ممري و وداع 


قَالَ: اعد عر اموي » قَالَ: ثنا رَجَاءٌ بْنّ الْجَارُودٍ أَبُو الْمُنْذِرِ قَالَ: ثنا 
ليان ا نا محم بن جَِيرٍ الصَّنْعَاُ وَأننَى عَلَبْهِ خَيْراء 
ال 0 عَنِ الْحَكم؛ دعن ابن أن لكلى: َنْ سَعْدِ بْنِ أي وَقَاصء قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يي في ع بْنِ أبي طَالِب ثلاث خلال: ل 0 


- ا 7 


عد اله وَرَسُوَلفُ وَكَلِاِيتُ الطبرة وحديث غلاير خ. 

تخريج الحديث: أخرج الحديث أبو نعيم الأصبهانَ في كتابه «حلية 
الأولياء» (ج7/ ص58 ). 

الدراسيٌّ والتعليق: 

قال أبو نعيم: اغَرِيبٌ مِنْ حَدِيثٍ شُعْبََ وَالحَكما ٠‏ ما ْنَا إلا منْ هَذَا 
الْوَجْهِاء قلت: جرحي ا حدر ع سي ور المح رواحم لكر بل 
في إسناد هذا الحديث إلى شعبة علتان: الأولى: ال 
الخطيب البغداديّ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا”'"» فهو إذن ‏ مجهول الحال. 
والعلة الثانية: تحمّد بن جرير الصنعانَ إِنْ كان أسمه كما ورد في هذا الإسناد 


.)١995( «ميزان الاعتدال», رقم الترحمة‎ )١( 
.)101/5( ينطر: «تأريخ مدينة السلام» للخطيب البغدادي (ج1/ ص 728). رقم الترحمة‎ )9( 


فيواغ نر فدرو اين اللحدنين إلا ق هدو الزوايةه ون كان مفعنا عه مين 
حرب الخولانَ الثقة الذي هو أحد شيوخ المباركيّ فهو غير معدود في ضمن 
الرواة المعروفين بالرواية عن شعبة» وهذه العلة وحدها تكفي لردٌّ هذا الحديث 
وكا ماقي النازة بالقدية لان بعك ادكه ل إن دعر دين الطيرق 
متن هذه الرواية يُحَدٌ علَةٌ الثة. لأنَّ المعروف بين أهل العلم أن الخال الثلاث 
المرويّة عن سعد بن أبي وقاص إِنَّما هي حديث المنزلة. وخليك لأعطين الراية 
غداء وحديث المباهلة”''» فإذا تبيّن ذلك فأعلم أن المحمّق سامي أنور جاهين 
لم يكن مُصيباً لَمَا قال في تعليقه على هذا الإسناد: «إسناده حسن. لم أجده عند 
غيره2"”0» مع أنْ أستغراب أبي نعيم هنا يقتضي بأنْ يكون الحديث ضعيفاً لتفرّد 
يط لز ديزا اللاو قيهن سار اكور والعرف ل ظررن لخر 

الطريق الثلاثون: 

عن سليان بن قرم عن فطر بن خليفة عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن 
سفينة مولى النبيّ يَيُِْ أن النبي يَيِْي فذكر الحديث. 


تخريج الحديث: أخرجه الطبران” ". 


5 


الدراسي والتعليق: 
21 


)١(‏ ينظر: «صحيح مسلم». باب مناقب الإمام علٍ. 

)١(‏ «حلية الأولياء» (ج7/ ص98 4). الحاشية الثانية. 

(") ينظر: «المعجم الكبير) (ج// ص 8١5‏ )) رقم الحديث (14737). 
(:) «مجمع الزوائد» (ج9/ ص16١١).‏ 


المبحث الأول: طرق الحديث الأ جح 


قلت: في تعليق الهيثميَّ مزالق زلت فيها أقدام كثير من المصنفين 
والباحثين الذين ذهبوا ‏ ولا يزال يذهبون ‏ إلى تصحيح الحديث''' بحجة أن 
رجال السند رجال الصحيح., ذاهلين عما توهمه هذه العبارة وعما تحمله من 
الخطورة التي يعلمها أهل الدراسة والتدقيق» فكم من حديث حُكِمَ عليه بأن 
رجاله رجال الصحيح يتبيّن في| بعد أن فيه علَةَ أو شذوذاً لا تُصَيْرهُ في مرتبة 
الحسّن فضلاً عن الصحيح., دَعْكَ من شَّرْطَي البخاريّ ومسلم في كتابيه) 
امجح لضا دين حرس لاجد التي وتم دراه بر ريا + 
بها اكتراعن مارسوا * فْنّ التصحيح والتضعيف. ٠‏ فكيف بِمَنْ يَمْرّونَ على هذه 
المسائل م مَرّ الكرام ؟! فأنصحٌ لِمَنْ يرتادون حقل تصحيح الأحاديث أو 
تفهنها أن بنضوة النظر عن خذن اعدو« لشاف الوقية وفدرسا» ولبييرا 
أحكامهم على الأحاديث وَفْقَاً للقواعد والمعايير المزبورة في علم الحديث. فإِنْ 
فعلوا ذلك بإتقانٍ ‏ فقد نجوا من التردّي في مزالق التحقيق والتعليق أو الوقوع 
في شَرَكِهِ 

فإذا تبيّن هذا الأمر فَهَاكَ الدراسة المبسوطة التي سَتمَ سَْينُ الصوابتت في الحكم 
على إسناد هذا الحديث. فأقول وبالله التوفيق: إن رجال هذا السند كُلّهُم ثقات 
لا شائبة فيهم عدا سليمان بن قرم ففيه كلامٌ لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن 
وبخاصّةٍ عند المتابعة» فقد قال علِّ بن المدينيّ:«لم يكن بالقويّء وهو صالح»!". 





.)577( ينظر كتاب: «أبن تيميّة فكرأ ومنهجاً» للشيخ السبحانَ. الصفحة‎ )١( 

)١(‏ «سؤالات عثان بن محمّد بن أبي شيبة للإمام علي بن المدينيّ». الصفحة (57)» رقم الترجمة 
(359). قلت: وكلام الإمام علي بن المدينيّ لم أرَ مَنْ ذكره أو نَبّهِ عليه في ترجمة (سليهان بن 
قرم). فليستدرك. 


هم لأ ج» حديت الطائر دراسي تقويمينّ في الحدكم عليه 
مداه لحف كاك اك" 25 5ل وسيم :رود لصت ور لود لد سات كش انون .الود د 011 0 


وقال النسائيّ: «ليس بالقوي»”''» وقال أبو حاتم الرازيّ: ليس بالمتين» وقال أبو 
زرعة: ليس بذاك» وضعفه أبن معين. ونقل مغلطاي في ترحمته أنْ أبا عوّانة 
أخرج حديثه في «صحيحه)؛ وذكره الحاكم في جملة الثقات. ثم ذكر عن الآجريّ 
عن أويؤاؤه أنه قال#سيعت أ عدن تخي رفول قال كييك فيه لقم اليد 
القول فيه؛ وقال أبن عديٌ: له أحاديث حسان إفرادات؛ وهو خير من سليمان 
أبن أرقم بكثيرء وقال البزار: «ليس به ا وقال عبد الله بن أحمد 0 
حنبل: كان أب يتتبّع حديث قطبة بن عبد العزيز وسليمان بن قرم ويزيد بن 
عبدالعزيز بن سياه وقال: هؤلاء قومٌ ثقات. وهُمْ نَم حديثاً من سفيان 
الثوريّ وشعبة؛ هم أصحاب كتب وإنْ كان سفيان وشعبة أحفظ منهم. 


ومن ذلك تعلم أن قول الحاكم: "عيب على مسلم إخراج حديثه لأنّه غَهِرٌ 
بسوء الحفظ والغلوٌ في التشيّع» لا تأثير له مع وجود كتابه الذي كان يدث منه 
بمقتضى تتبّع أحمد بن حنبل لحديثه؛ وإطلاق الحكم بوثاقته ثم قوله الآخر: هم 
أصحاب كتبء. الذي يدل على معنى التعليل» والذي به فَضَّلَ الإمام أحمد 
حديثهم على حديث سفيان وشعبة مع أتّهها من جهة الحفظ والإتقان بمكان. 


)١(‏ هذا هو القول الصواب عن النسائيّ في (سليمان بن قرم) المذكور عنه في كتابه «الضعفاء 
والمتروكين»؛ رقم الترجمة .)7501١(‏ ونقله كذلك أبن الجوزيّ عن النسائيٌّ كا في «ضعفاء أبن 
الجوزيّ» (1679). والذهبىّ في «ميزان الاعتدال», رقم الترجمة (77377). وأمَا ما نقله المزيَ 
عن النسائيّ أنه قال فيه: «ضعيف» فيا لا أثر له عن النسائيّ وإن تابعه عليه أبن حجر في 
«تهذيب التهذيب». وغيره. وتتمّة الكلام وفوائده تجده في (الملحق الأوّل) الخاص بها ورد عن 
النسائيّ في حقٌ المحدث سليهان بن قرم . 

(7) «البحر الزخار المعروف بمسند البرّار) (جه0/ ص”77١).‏ رقم الحديث ,)١17١1(‏ قلت: وععلى 
حسب علمي / أرَ أحداً من الباحثين ينبّه على قول البزّار في سليهان بن قرم؛ فليستدرك ذلك؟! 


المبحث الأول: طرف الحديث جع :175 حي 


وإلا فلا معنى لهذا التتبّع والعناية بحديثه لو أنْ بعضاً من أحاديثه التي تروى من 
حفظه لا يُمكنٌ تمييزها من أحاديثه التي تروى من كتابه» بل ما يستظهر من حال 
هذا الراوي بحيث يُلائم عبارة أحمد بن حنبلء أنه كان سيّى الحفظ إلى درجة أنه 
لا يستطيع أنْ يُحَرَتَ إلا من كتابه» ولهذا كان أحمد بن حنبل يتتبّع حديثه في 
كتابه: إِذْ إِنَ هذه المسألة تُعَدُّ من أَدَقٌّ المسائل التي بيّنها النقاد ليا كانوا يُميَرَون 
بين رواية الراوي من حفظه وروايته من كتابه؛ فقالوا ما مُفَادُه: إن الراوي مادام 
لاج قب ار امجول اا يز عر تصيفية ودر رطان 

فإِن قيل: إن هذه المسألة لم يذكرها أحدٌ بهذا التفصيل في حٌّ هذا الراوي. 
ون اذ لسكا سنت الوك بحسي 

كان الجواب: أن السيرة العمليّة لأحمد بن حنبل في تعامله مع أحاديث 
هذا الراوي هي التي أقتضس أنْ أستظهرٌ من حاله ما قلته آنفاء وإلا كيف ساغ 
السَّنْة؟! 

إن قيل: إِنْ هذا الاستظهار إِنْ صمَّ فإنّ) يجري في خصوص روايات أحمد 
أبن حنبل لا في عموم رواياته. 

كان الجواب: أنْ كلام أحمد قد ورد مطلقاً لا مُقِيَدأء نمَّ مع التأمل 
المنصف في تفضيل حديثه على حديث سفيان وشعبة تعرف الصواب في| 
أستظهرته انفا. 

وأمَا العيب الآخر - وهو الإفراط في التشيّع - فلعمري أن الذين يَعْدُونَ 
هذه الصفة عيبا في الراوي هم أنفسهم في جانب التفريط في مسألة التشيّع ىا 


و 


بينته سلفاء فكيف يُصَوّبٌ الاستناد إلى أقواللهم من هذه الجهة التي يُستشف منها 


ه11 


مه أ -» حديث الطائر دراست تقويميت في الحمكم عليه 
ا 00000 حديث الطائر دراسن نقويمين في الحمكم عليه 


نزعة مذهبية واضحة كما في كلام العقيلٌ. والجوزجانء وأبن حبّانء وأبن 
الجوزيء وغيرهم ‏ في موارد كثيرة - حين يَعْدُونَ التشيّع طريقاً إلى ضعف 
الراوي؟! مع أن الأمور العقديّة يجب ألا تكون عقبةً في حديث الراوي من جهة 
نكن رسكن ماطف 5 تداعا والخل دمن السنادةالنستين ونا لقواعد 
الجرح والتعديل؛ وإلَا لأَمْكَنَ أنْ نَحْدَ كل مَن آتصف بأنّه كان صاحب سئّة أو 
كان صلباً في السّنَة ضعيفاًء فتدبر! 

فالإنصاف ‏ إذن ‏ يقتضي أن تَصِففَ سليان بن قرم في أقلّ أحواله ‏ بأنّه 
ليس بالقويّ وَفقَاً لأغلب أقوال النقاد الذين لا يتأتّرون بعقيدة الراوي حين 
يحكمون على أحواله. كابن المدينيّ وأبي حاتم وأبي زرعة والنسائيّ والبزار 
وغيرهم. لا أنه ضعيف لا يحتحٌ بحديثه ى| يزعم بعض الباحئين المعاصرين. 

أما فطر بن خليفة: فهو ثقة حافظ كيّسء هذا هو مجمل ما ورد عن النقاد 
في حقه''» ولكنْ في الوقت نفسه ورد في حقه كلام عن يحبى بن سعيد القطان 
يتعلق بسماعه من بعض المشايخ. أو لإيراده بعض الأحاديث بصيغة سمعت 
فلؤناً معت قلانا”" + فلتلك اتوت بخوله قبي التدلييى القن كتف ينا تعفن 


)١(‏ قال أبن ُمير والنسائيّ: فطر بن خليفة ثقة حافظ كيّس. وقال سفيان الثوريّ: صدوق. وقال 
أحمد: ثقة صالح الحديث. حديثه حديث رجل كيس. إلا أنه يتشيّع. وقال عبد الله بن داود: 
فطر أوثق أهل الكوفة» وقد وثقه القطان وأبو نعيم وآبن معين والعج وأبن سعد. وقال أبو 
حاتم الرازيّ: صالح الحديث كان يحيى بن سعيد يرضاه ويحسن القول فيه ويحَدَّثْ عنه. نعم. 
تكلم فيه بعض المحدّثين لأجل مذهبهء وهذا ليس من الجرح في شيء. بل هو أسلوب 
العاجزين كما لا يخفى على أهل الصنعة المنصفين. فانظر تر جمته في «تهبذيب الكمال» للمزيء رقم 
الترحمة (0757), واتهذيب التهذيب» لابن حجر. 

(1) ينظر: ترجمة (فطر بن خليفة) في كتاب «الضعفاء» للعقيلٌ» رقم الترجمة .)١5517/(‏ 


المبحث الأول: طرق الحديث جم 5ش حي 


الباحثين المعاصرين, فردٌ حديثه على هذا الأساسء ودونك بيان ذلك: إذ أَدَعى 
الباحث أبن أرحمه في كتابه «حديث الطير»!'' أن عنعنة فطر بن خليفة في هذا 
الحنديت تعد إخدى الغلل القن يرد بوااتحديث الطائر فاته فى ذلك إلى نا 
أورده الحافظ السخاويّ عن عل بن المدينيّ لَنَا قال: «قلت ليحيى بن سعيد 
القطاتة تعمد عل كول فطر : كنا ويكواق وهب لآ فقال: لل تقلت : أكان 
ذلك منه سجيّة؟ قال: نعم»'"» وكذا قال الفلاس: (إِنْ القطان قال له: وما 
ينتفع بقول فطر: ثنا عطاء ولم يسمع منه»؛ وقال أبن عار عن القطان: «كان فطر 
صاحب ذي سمعت سمعت [يعني أنّه يُدلْس فيم| عداها]' ". 

تعلق السخاويّ على هذه العبارة قائلاً: «ولعله تجوز في صيغة الجمع 
فأوهم دخوله. كقول الحسن البصري: خطبنا أبن عبّاس. وخطبنا عتبة بن 
غزوان» وأراد أهل البصرة بلده. فإنه لم يكن مها حين خطبتههم| ...» ولكن صنيع 
فطر فيه غباوة شديدة يستلزم تدليساً صعباً ىا قال شيخنا» (يريد به شيخه 
الحافظ أبن حجر العسقلانَ). 

قلت: لم يِصِب ال حافظ أبن حجر العسقلانَ ولا تلميذه السخاوي في فهم 
المراد بكلام القطان هناء إذ المعروف عن النقاد المتقدّمين ولاسيّا مَنْ عاصر منهم 
فطر بن خليفة» أئّهم ما وصفوه بالتدليس في تلك الحالات التي أوردتها آنفاً 


)١(‏ ينظر: الصفحة )١18٠50(‏ من كتابه. 

(1) «فتح المغيث» للسخاوي (ج١/‏ ص717). 

() تنبيه: لقد جعلت آخر الكلام في هذا النصّ بين معقوفتين. لأنيّةَ على أنّه ليس من كلام القطان 
ولا تلميذه أبن عّار. بل هو من كلام السخاويّ نفسه إِذْ أورده هنا وَفْقَاً لما فهمه من كلام 
القطّان, وتبعاً لكلام شيخه آبن حجر العسقلانَ. 


جه لأ حي حديث الطائر دراست تقويمين في الححكم عليه 


ذلك بأئّهم عرفوا من شيخهم القطان أن السبب في ذلك ليس هو التدليسء وإِنّما 
هو سجيّة كانت فيه وعادة تجري على لسانه؛ فيورد الحديث هذه الصورة. لا أنه 
يتعمّد فِعْلَ ذلكء ولذا لا تجد أحداً من النقاد المتقدّمين أو مَنْ جاء بعدهم أو مَنْ 
تأخر زمانه إلى زمان الحافظ الذهبيّ مَنْ يصف فطر بن خليفة بالتدليس في مثل 
هذه الحالات ىا هو واقع الحال حتّى جاء الحافظ أبن حجر العسقلانَ ومن 
بعده تلميذه السخاويّ فوصفا صنيعه هذا بالتدليس. مع أن كلام الناقد يحسى 
القطان لا يُفْهَمُ منه ذلك. بل يمَهُمُ منه أن فطراً كان من عادته وسجيته أن يقول 
في روايات شيوخه ومَنْ فوقهم: (سمعت فلانا سمعت فلاناً)» وأنْ بعض الرواة 
- مِمَنْ هُمْ أحفظ من فطر بن خليفة كالمسعودي”''' مثلاً ‏ يورد تلك الروايات 
نفسها بصيغة (عن فلان عن فلان)» لا ى) يوردها فطر بن خليفة» بل إنْ موافقة 
يحيى القطّان نفسه لسؤال عل بن المدينيّ على أن صنيعٌ فطر هذا إِنَّا هو لسجية 
كاك فم ل لهل افطل رو قله اجزكان دلق أو ريت الجنافيين سن 
ووه لخديف رفيقة (سمعتث خلانا شعنت :فلانا)» آذ لو كان تعلههذا عن 
قصد وإيهام لَعُّدَّ مُدَلّساً بنظر النقاد ولاسيّا يحبى القطان الذي كان من أكثر 
النقّاد معرفةٌ به وبأحواله. إِذْ كان معاصراً له. وهو الذي نبّه بقيّة النقاد على هذه 
الحالة. 


و 
85 


نع إِنَ هذه السجيّة التي كانت تجري على لسان فطر بن خليفة كانت 


)١(‏ قال يحيى القطان: «كان فطر صاحب ذا (سمعت سمعت))» والمسعوديٌ أحفظ من فطر» كما في 
تر حمة (فطر بن خليفة) في «الضعماء» للعقيل» رقم الترجمة ,)١1971(‏ و«العلل ومعرفة الرجال» 
لأحمد بن حنبل رقم الترجمة (47 .)6٠‏ 


المبحث الأول: طرق الحديث جر “لأ جه 


م ا ال ا ا 
أيوب الغافقيَّ ويونس بن أبي إسحاق وغيرهه''"'. فهي ج دن افسالة 
معروفة بين النقاد يحكمون من أجلها على الراوي ‏ الذي فيه هذه السجية 
والعادةى بالقلظ أو#الخطأ إن خالفه خرف وأمّا إذا لم يتخالف غيره مع وجود 
شروط الرواية من جهة الاتّصال وغيرهاء فيحكم على روايته بالاتتصال وَفقاً 
معايير علم الحديث ى] هو معروف بين النقاد. 

وأمّا ما ورد عن يحيى القطان نفسه أنه كان ينفي سماع فطر من عطاءء 
نجواية إن هذه الضالة تكد من انان[ الى احكلقك فيا القطانا:وضرة مين 
النقاد. إِذْ البخاريّ نصّ على سماعه من عطاء”". وهناك ما يؤيّد 0 
البخاري "كز كزللقاها تعلق وو اه يغفى الاأحاد يف ص بعض المشايخ بغير 
رافظ وعوزها مرو لخر بر ةا عن الع تنوه زا الا اكه كيد 
نفية بل تنو آم مغرف بين النقاذه إد لسن :من اللحال. أن يروئ التلمية 
ذلا مانع ع ل ل ل ا 
خرى عن رجل عن أب الطفيل مادام سماعه من أبي الطفيل وبمْنْ روى عن 


و 
0 
مرةا 


)١(‏ ينظر: «المعرفة والتاريخ» (ج؟/ 07) طبعة مكتبة المدينة. وني (ج١؟/‏ ص ”77) طبعة دار الكتب 
العلمية. 

.)3717/-176 ينظر: «معجم المدلسين». إعداد حمّد طلعت (ص‎ )١( 

(") ينظر: «التاريخ الكبير» /١(‏ 1794/4 ). رقم الترجمة (576). 

ساس يه ال ا شان 


هم خأ -» حديث الطائر دراست تقويميت في الحمكم عليه 
أبي الطفيل ثابتاء ولهذا تجد الذهبيّ لَمَا أورد كلام القطان هذا في ترجمة (فطر بن 
خليفة) يُعلّق عليه قائلاً: «وما يبعدٌ أن يكون لقي المشايخ المذكورين» لكنه ليس 
بذاك المتقن» مع ما فيه من بدعة. ومن أجل ذلك قرنه البخاري بآخرء وحديثه 
من قبيل الحسن»'". 0 

فإذا عرفت ما تقدّم فاعلم أن كل ما أثير من إشكالات حول فطر ل تحط 
من وثاقته عند القطان نفسه المعروف بتشدده وتعنته في الرواة» بل بقي يحدث 
عنه ويرتضيه. ولو كان هناك أدنى قرينة على ما يُفضي إلى التدليس لبيّنَ ذلك 
ونبّه عليه ىا نبّه على ذلك في مرويّات إسماعيل بن أبي خالد وسعيد بن أبي 
عروبة وسفيان الثوريّ وسليان بن طرخان وغيرهم. فينتج مما تقدم أن 
الحديث من جهة فطر لا إشكال فيه. 

مع إن هناك متابعتين لحديث سليمان بن قرم, المتابعة الأولى: أخرجها 
أحند' "ع.وابة غساكر ”1 وآيق كدر عن مظريق أن خالدعو'ثانت البجل 
عن سفينة مولى رسول الله ييه فذكر حديث الطائر. 

الدراسي والتعليق: 

مطير بن أبي خالد: قال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال أبو زرعة: 
ضعيف الحديث. وقال المحقق وصيّ الله: ثابت البجل لم يتعين لي. 

والمتابعة الثانية: عن سهل بن شعيب ثنا بريدة بن سفيان عن سفينة - 
وكان خادماً لرسول الله يَيَلِيْةّ قال: فذكر الخبر. 


.)١١١6( «سير أعلام النبلاء»» رقم الترجمة‎ )١( 

.)145( ينظر: «فضائل الصحابة» (ج7/ ص0811-9570)) رقم الحديث‎ )١( 
ينظر: «تأريخ دمشق» (ج47/ ص108).‎ )"( 

(5) ينظر: «البداية والنهاية» (ج1/ ص 087). 


المبحث الأول: طرق الحديث ج13 ع 


تخريج الحديث: أخر جه ارا" 


الدراسي والتعليق: 


قلت: سنده ضعيفٌ من أجل سهل بن شعيبء إِذْ ترحمه أبن أبي حاتم 
الرازيّ وم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا”"'» وترجمه كذلك الذهبيّ فذكر طائفة 
من الثقات يمن روى عنهء إلى أن قال: وما علمت به بأسأ»7". 

وبريدة بن سفيان: قال أبو حاتم الرازيٌّ: «ضعيف الحديث»”*'» وقال 
البخاري: "فيه 0 وقال في ترحمة أبيه سميان بن فروة الأسلميّ: (وبريدة 
كلمو 0 . ونقل الحافظ مغلطاي عن أبي عبيد الآجري أنه قال: اسألت 


أبا داود عن بريدة بن سفيان ؟ فقال: لم يكنْ بذاك. تكلم فيه إبراهيم بن سعد. 


.)501417( رقم الحديث‎ :)١947 ينظر: «كشف الأستار» (ج7/ ص‎ )١( 

(1) ينظر: «الجرح والتعديل» (ج4/ ص158١).‏ 

() «تأريخ الإسلام» (ج// ص 224). تنبيه: لا يُستفاد من قول الذهبيَّ هذا أن سهلاً ثقه ى) لا 
يخفى؛ بل الرجل ‏ على حسب القواعد ‏ مقبول الحديثء أو يُمكن أنْ نقول: إِنْ الحديث من 
جهته لا إشكال فيه. إِذْ لم يظهر ما يخدش في حديئه؛ والرواة عنه هُمْ من الثقات. وحيئئظٍ فإن 
جانب الاطمئنان فيه أقوى من عدمه. 

(4) «الجرح والتعديل» (ج؟/ ص 17). 

(6) «التاريخ الكبير» (ج7/ ص .)١1 ١‏ 

(1) «التاريخ الكبير» (ج4/ ص48). ثم إِنَ كلام البخاريّ هذا فيه تنبيه على ما ورد عن إبراهيم بن 
سعد وغيره مِمَنْ تكلمّوا في بريدة لأجل ما رواه آبن إسحاق أنه رآه يشرب الخمر. ومنه تعلم 
ما ورد في «العلل» لأحمد بن حنبل. رقم الترجمة )١5٠١(‏ أن آبنه عبد الله قال: «سألته عن بريدة 
أبن سفيان» كيف حديثه؟ فقال: له بليّة تحكي عنه». قلت: هذه البليّة لها توجيه نافع مفيد بينه 


المحدث عباس الدوري تلميذ يحيى بن معين. وقد أوردته هنا عقب حكاية شرب الخمر! 


'.* ح» حديث الطائر دراستّ تقَويمِينَ في الححكم عليه 
333300006060000 الللللالساسسأسسسس-بببا)_ا-)-)- ل اللا اسُ1ُسسسسهم 


قال الآأجري: قلت لأبي داود: كان يتكلم ف عثان 0 قال: نعم)/ وقال 
الدوري: سمعت يحيى يقول: سمعت يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال 
أخبرني مَنِ رأى بريدة بن سفيان يشرب الخمر في طريق الرّيء قال يحجيى: وقد 
روى محمد بن إسحاق عن بريدة بن سفيان هذا. 

قال الشووق :ال والذئ: له ووولةة تبرق فا أله شرن لل قر اكتف 
لا آله يشّرا ب خرا بعيلهاأ إن شاء الله فهذا وحه الحديث 1 وقال 
الدارقطنىَ: «متروك»2”"» وقال النسائيّ: «ليس بالقويّ»”*» وقال أبن عديّ: 
اليس له كبير رواية» وعامّة حديثه يرويه أبن إسحاق. ول أرَ له شيئاً منكرا 
جدَأ"”*'. قلت: وقد ذكره أبن حبّان في «الثقات». وأبن شاهين في جملة 
«الثقات""''. ونقل عن الحافظ أحمد بن صالح المصريّ أنّه قال فيه: «صاحب 


)١(‏ "إكمال تهذيب الكمال»؛ رقم الترجمة .)73٠١(‏ تم إن هذا النصّ الذي نقله مَغْلَطاي عن الآجريٌ 
عن أبي داود ساقط من المطبوع. ولا يوجد له أثرٌ في طبعة الدكتور محمّد بن علي العمريّ. أو في 
طبعة الدكتور عبد العليم البستويّ أو في طبعة الأزهري. 
قلت: ومن هذا النصٌّ تعلم قول الجوزجانَ الخساف في بريدة: «إنّه رديء المذهب جذَأء غير 
مقنع. مغموص عليه في دينه». 

(؟) «موسوعة أقوال يحيى بن معين في رجال الحديث وعلله» (ج١/‏ ص7"05). رقم الترجمة 
8100 3). 

(*) «الضعفاء والمتروكون»» رقم الترجمة (175). 

(:) «الضعفاء والمتروكون»»؛ رقم الترحمة (11). 

(5) «الكامل في الضعفاء». رقم الترحمة (5916). 

(7) الصفحة (850). رقم الترجمة .)١58(‏ 


المبحث الأول: طرق الحديث جاه حجن 
فنا ذه لمان ووع هن ابن انها كناو ارو سانو قور لكان فين قانادة 
المدينة» قيل لأحمد: الذي روى بكير عنه ؟ فقال: نعه)""". 


2 
هل نُعَدَ رواية بريدة بن سفيان عن . فينة مُنةَ لعة؟ 


إدّعى الباحث المعاصر خليفة بن أرحمه الكواريّ أنْ حديث بريدة عن 
سفينة فيه علة الانقطاع بدعوى أن بريدة لم يلق سفينة. وحجّته في ذلك أن 
الحافظ أبن حجر العسقلايَ جعله في أصحاب الطبقة السادسة. الذين عاصروا 
الطبقة الخامسة» ولكن لم يثبث لهم لقاء أحد من الصحابة''". 

والجواب عن ذلك بما يلي: أوَّلاً: أن سنوات الوفيات في هذه الطبقات غير 
مُقسّمة تقسياً مُتساويء بل الوفيات متداخلة» فهناك من الرواة مَنْ هو في 
الطبقة الثالثة ووفاته سنة (١75١ه».‏ وهناك مَنْ هو في الطبقة الخامسة ووفاته 
سنة بضعة عشر ومئة» وهناك مَنْ هو في الطبقة السادسة ووفاته سنة (65؟5١ه).‏ 
وغير ذلك كثير. 


ع- 


وثانا: الى سرع أعد الما يدل غل أن بريةة ين سفياك توق ف سنة 


)١(‏ نبّه المحققان إبراهيم الزيبق وعادل مرشد في تعليقههم| على أحوال (بريدة) في كتاب «تهذيب 
التهذيب» لابن حجر (ج١/‏ ص )1١١‏ نبّها على أن هذا الكلام عن آبن شاهين في «الثقات» لا 
يوجد في المطبوع من «الثقات». قلت: السبب في ذلك يُعزى إلى ما حصل من سقط ونحريف في 
المطبوع من «الثقات» لابن شاهين كما بِيّنَ ذلك المحقق محمّد بن عليَ الأزهريّ في تحقيقه لهذا 
الكتاب. وترجمة (بريدة بن سفيان) مثبتة في تحقيقه في الصفحة (87). رقم الترجمة .)١18(‏ 
فراجع إِنْ شئت ذلك. 

(5) ينظر: «حديث الطير». رقم الصفحة .)١94(‏ 
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معينة توافق وفيات الطبقة السادسة على حسب تقسيم أبن حجر؟ الحواب: 
كلاء وعليه فلا يُمكن الاعتاد على التقدير الذي قذره الحافظ أبن حجر للمذة 
التي توق فيها بريدة بن سفيان. لأنه يخالف الواقع. 

وثالثا: ل كانت سسنة وفاة بريدة غير معلومة. فحينئذ ليها اليباحث 
المنصف إلى تحديد مذة وفاته بمَنّ روى عنه وعمّنّ روى. ولذا تتبعت رواياته 
وأقوال أصحاب التراجم فيه فتبينَ لي أنه قد روى عن الصحابي مسعود بن 
هبيرة ىا في رواية النسائيّ» وروى عنه الشعبيّ كما في رواية أحمد ني «المسند»' ''. 
زذ على ذلك أنه لم يرد عن النقاد أثهم قالوا: إن بريدة رسكل الأحاديث عن 
العا 


فإذا تبينَ هذا الأمر فاعلم أن الذهبيّ قد جعل وفاة بريدة بن سفيان في 
ضمن وفيات الطبقة الثالثة عشر. وهي المذة المحصورة ما بين (سنة ١1١ه‏ إلى 
سنة ١٠11ه)»‏ وهذا هو الصواب. لأنه أقرب إلى الواقع من حيث رواية الشعبي 
عنه وروايته هو عن الصحابي مسعود بن هبيرة ى| أسلفت. 


:إن "الطيحان تيت الذق رو حديف الظائر نتف اكدلك:«غير 


)١(‏ ينظر: (ج١/‏ ص321)., قلت: وقد ذكر هذه الرواية أبن كثير فى «البداية والنهاية» 
(ج؟/ ص5١1)‏ تم مَنْ يُنْعِمْ النظر في رواية الإمام أحمد. ويتدبّر قول سعيد بن جبير في 
حواره مع حصين بن عبد الرحمن مع شيءٍ من الإنصاف يتبيّن له أن بريدة بن سفيان مقبول 
الرواية لا إشكال فيه. دَعْكَ مِنْ قول يحيى بن معين ‏ الذي تسالم عليه نُقاد الحديث كما هو 
الظاهر ‏ لا قال: إذا حدّثك الشعبىّ عن رجل فستَّاه فهو ثقة يُحتحّ بحديثه. دَعْكَ من ذلك 
ونذتر علداً وعل ل اللزواية نوو لاريهافي الررو اراك انخيطي 31 ل كك أن قول اللواظ تدده 


صالح المصريّ في حقٌ بريدة بن سفيان إن له شأنأ ىا أن لأبيه شأناً - لم يكنْ جُزافاً. 


المبحث الأول: طرق الحديث 20-2 ج» 
معلوم الوفاة» وقد جعل الذهبيّ وفاته في ضمن الطبقة الثامنة» وهي المدة 
لوز انين (نينة ١‏ نأف إل )لم لذ كان الصخان بسفينة قد 
مط مه ووو عق رفن مع ين بعوانتو عه ين ادر وك زفقلا زوآن 
أبن جمهان قد توفي سنة 121١ه‏ وأبن المتكدر توفي سنة ١11ه‏ أو سنة 111اها 
فحينئذ لا مانع من رواية بريدة بن سفيان عن سفينة» إِذّْ هو بهذا التقريب يُحَدٌ 
من الطبقة نفسها التي سمعت من سفينة أو قريباً منهاء فليس هناك إِذنْ ‏ ما 
يعد شبهة الإرسال. وعليه فإن هذا الإسناد لا إشكال فيه من جهة الاتصال. 
ا الإفتكان بكم ال وريه تيو ٠١‏ مظور ون لكر لاد د اسن اريت 
الككمر اليفاقة أترك:ق الى عل أخواله :ىا لا عتى دكات إذا ضيفت إلبها أنه 
كان يتكلم في عثمان؟! ومع هذا فإني لا أريد بهذا التفصيل في بيان أحواله أن 
العدز بنع قن لطي عفه نلف 3 القسيدت ان :اح هد الراوق د داكن 
أقل أحواله في مرتبة مَنْ تُحَسَّنُ حديثه وبخاصّةٍ في المتابعات والشواهد. وهي 
مرتبة توافق قول النسائيّ وأبي داود وما أستقرٌ عليه آبن حجر في «التقريب»: لا 
أنه ضعيفٌ كما يدعي الدكتور بشار والشيخ الأرنؤوط"'". 


+ الطريق الحادي والثلاثون : 

عن الدارقطني نا محمد بن مخلد بن حفص نا حاتم بن الليث نا عبيد الله 
ابن جوسق عرد ع بن عدر عم الشذى :"أشن ين الف فذكر حديك 
الطائر. 


.)111( ينظر: «تحرير تقريب التهذيب». رقم الترجمة‎ )١( 
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تخريج الحديث: أخرجه الترمذي”''. وآبن الجوزي”'". وآبن عساك 9) 
واللفظ له. عن سفيان بن وكيع أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عيسى بن عمر 
عن السَّدَيّ عن أنسء فذكر الحديث. 


الدراسي والتعليق: 

تقهز التبدل متم ودين تكد دمن لكين الأساك بهذا النانهه 
فرجاله كلهم معروفون بالوثاقة والصدق. وفي إسماعيل السَّدَيّ كلام سي لا 
يُنزل حديثه عن درجة الحسنء ودونك بيان أحوالهم: 

السّدَيّ: هو إسماعيل بن عبد الرحمن المفسّر المشهور: قال أبن حجر: 
ااصدوق يبم؛ ورّمي بالتشيّع»”*". 

قلت: وفي بعض ما قاله نظرء إِذْ فيه بعض المخالفة الواضحة لِما هو 
مذكورٌ في ترجمته. ولذا تعقبه الدكتور بشار والشيخ الأرنؤوط بكلام 1 
الفصل فيه؛ إِذْ قالا: «بل صدوقٌ حسن الحديثء إمام في التفسير. ما نُقِمّ عليه 
سوى التشيّع» ومفهوم التشيّع في زمانه غير الذي عرف فيم| بعد فهي علة غير 
قادحة. وقد روى عنه أئمّة الناس: سفيان الثوري وشعبة وسليان التيمي 
وزائدة بن قدامة وأبو عوّانة الوضاح بن عبد الله اليشكريّ وغيرهم. ووثقه أحمد 
أبن حنبل والعجلٌ وأبن حبّان» وأرتضاه يحيى بن سعيد على تشدده. فقال: 


.)58511( ينظر: «السنن»؛ رقم الحديث‎ )١( 

(0) ينظر: «العلل المتناهية» (ج١/‏ ص ١‏ 17). 
(؟) ينظر: "تأريخ دمشق» (ج471/ ص 75). 
(5) «تقريب التهذيب». رقم الترجمة (517). 


المبحث الأول؛ طرق الحديث ه ث5 
لابأس به ما سمعت أحداً يذكره إلا بخير. وما تركه أحد. وقال النسائيّ: لا 
بأس بهء وغضب عبد الرحمن بن مهدي لما ضعّفه يحبى بن معين وكره ما قالء 
وقال أبو زرعة: ليّنء وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتحٌ به. وذكره الذهبيّ 
في كتابه (مَنْ تكلم فيه وهو موثق)» أمّا في (التفسير)» فقد ذكر إسماعيل بن أبي 
خالد أن السَّدَيَ أعلم بالقرآن من الشعبيّ» وفضّل أبو يعلى الخليلّ تفسير 
النَّدَيَ على جميع التفاسير بم فيها تفسير أبن جرير الطبريّ» وقد خبر أبن عدي 
حديثه ودرسهه ثَمَّ قال: وهو عندي مستقيم الحديث» صدوق لا بأس به170. 

له وندترقان ‏ لنعلله اكبيد د رك الح لمرو كته القن بيات 
عند تعليقه على أحواله7". 


() «محرير تقريب التهذيب». رقم الترجمة (177). 

)١(‏ ينظر: «تحرير أحوال الرواة»؛ الصفحة .)273١-79(‏ وأمًا الحكاية التي وردت عن الحسين بن 
واقد المروزيٍ أنه سمعه يشتم أبا بكر وعمر ففيها نظرء إذ آنفرد بها علي بن الحسين بن واقد عن 
جه وواها الفس ن «الشعفاء »درق الترعلة 0018 وكل قن أوووها'ى ورج المدي 
فقد أخذها من كتاب «الضعفاء» للعقيل» وهي حكايةٌ لا ينبغي لنا الاعتداد بها لو أنصفناء إِذْ 
ِنَ علي بن الحسين بن واقد المروزيّ الذي أنفرد بهذه الحكاية عن أبيه ليس بحجّة حتى يُركنَ إلى 
ما تفرّد به. نعم قال فيه النسائيّ: لا بأس به. لكنْ ضعفه أبو حاتم الرازيّ. وقال البخاريّ: 
كنت أمُرٌ عليه طرفي النهار ول أكتب عنه كما في «تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلانٌ» 
وكذلك أبوه (الحسين بن واقد) ليس بحجّة, إِذْ إنه موصوف ب(الوهم). وعليه فإن مقتفى 
الاحتياط والورع يحنّمُ على كُل باحث مُنصفب أنْ يُفْتَشَ عن شاهدٍ آخر هذه الحكاية إلا فلا 
ينبغي له التشبّث بها لإسقاط حديث السَّدَيّ كما ينعل أصحاب منهج السلفيّة الجوزجانّة 
المتاصتتي إذ لو فاتفهل» لكايه ثازنة له عاديا عفن حتافو لان العاضرين للسبدى: 
ويؤيّد ذلك أن الحافظ مغلطاي ‏ في ترحمة (التَّدَيّ) في كتابه «إكمال تهذيب الكمال». رقم 
الترجمة (007) - قال: «وإِنْ صم ما ذكره عنه الحسين بن واقد. فلا ينبغي لأحدٍ عندي إخراج 
حديثه». فتأمَل ذلك أخي المنصف لتهتدي للصواب. 
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وأمًا عيسى بن عمر فهو أبو عمر الهمدانّ المقرئ صاحب الحروف. وثقه 
أبن معين والنسائيّ وآبن ثُمير والعجلّ وآبن البرقيّ''' وأبن حبّان. وقال أبو 
حاتم: حدثنا مقاتل بن محمّد حدثنا وكيع عن عيسى بن عمر ال همدانٌ. وكان 
ثقة. ووثقه كذلك الخطيب البغداديّ» وقال أحمد وأبو بكر البزّار: ليس به بأس. 
وقال أبو حاتم: ليس بحديثه بأس. 

وأما عبيد الله بن موسى العبسيّ فهو ثقة» وقد قدح فيه بعضهم لأجل 
التشيّع» وحديثه لا إشكال فيه إلا عن سفيان. فإنّْه أستصغِرٌ فيه وكان يضطرب 
فيه وأمّا في غير سفيان فهو ثقة ى| يظهر من ترجمته. فقد وثقه أبن معين» وقال 
أبو حاتم الرازيّ ‏ وهو متعنت : صدوق كوف حسن الحديث, وأبو نعيم أتقن 
منه. وعبيد الله أثبتهم في إسرائيل» كان إسرائيل يأتيه فيقرأ عليه القرآن. وهو 
ثقة. وقال العجلل: كوفّ ثقة» كان عالماً بالقرآن صدوق. وكان يتشيّع؛ وكان 
صاحب قرآن رأساً فيه شجيّ القراءة» وقال أبن سعد: كان من أروى أهل 
زمانه عن إسرائيل» وكان ثقهَ صدوقاً إن شاء الله كثير الحديث حسن اطيئة: 
وكان يتشيّع ويروي أحاديث في التشيّع مُنكرة» فضعّفَ بذلك عند كثير من 
التاس» وكان صاحب قرآن. وقال أبن عدي: ثقة. وذكره أبن حبّان في كتابه 
«الثقات». وقال: كان يتشيّع. وذكره أبن خلفون في كتاب «الثقات». وقال: 
تُكلَّم في مذهبه. ونّسِبَ إلى التشيّع. وهو عندهم ثقة» وكان من أثبت الناس في 
إسرائيل. وذكره أبن شاهين في «الثقات». وقال: قال عثمان بن أبي شيبة: صدوق 
ثقة» وكان يضطرب في حديث سفيان أضطراباً قبيحأء وقال أبن قانع: كوف 
صالح يتشيّع وقال الساجي: صدوق. وكان يفرط في التشيّع. وقال الآأجري 


)١(‏ ينظر: «تمييز ثقات المحدّثين وضعفائهم» لابن البرقيّ, رقم التر جمة(193).؛ رقم الصفمحة(17). 


الميحث الأول: طرق الحديث جر 'أة ججي» 


عن أبي داود: كان محترقاً شيعيّاً جاز حديثه» وقال يعقوب بن شيبة: شيعيّ» وإِنْ 
قال قائل: رافضي لم أَنكر عليه: وقال الذهبيّ: شيخ البخاري؛ ثقة في نفسه لكنّه 
شيعي منحرف ... »مات سنة ثللاث عشرة ومئتين» وكان ذا زهد وعبادة 
وإتقان20©. 

وأمّا كلام أحمد بن حنبل المنقول عنه في «تهذيب الكمال». و«الميزان». 
و«تهذيب التهذيب» فربّ) يظهر منه أن أحمد يميل إلى تضعيفه. وهناك ثلاثة 
أقوال تُؤيّد ذلك: الأوّل: ما جاء عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال: 
ارأيته بمكة فأعرضت عنه. لم يكن لي فيه رأيٌّ». والثاني: ما ورد عن العقيلّ أنه 
قال: اسمعت محمّد بن إسماعيل يقول: سمعت أب يقول: ارقت الخروج إلى 
الكونة نانيك احقين حل أرضص تقانكا أناعقدان كم حاب لياف 
عبيد الله بن موسىء فإنّه بلغني عنه عُلْوَا قال أبي: فَلَمْ آيّه؛. والثالث: ما ورد 
عن الميمون أنّه قال:«وَذْكِرَ عند أحمد بن حنبل عبيدالله بن موسىء فرأيته كالمنكر 
له؛ قال: كان صاحب تخليط. وحدث بأحاديث سوء, أخرج تلك البلايا». 

ولعل هذا ما يُفهم من الذهبيّ وأبن حجر العسقلانَّ لََ أقتصرا على ذكر 
الأقوال الثلاثة الواردة عن أحمد بن حنبل في حمّها". ولكنّ يُؤخذ على هذا 
الفهم أن هناك قولاً رابعاً للإمام أحمد في حنٌّ عبيد الله بن موسى لم يذكره 
أصحاب التراجم في كتبهم المذكورة آنفاء مع أنه يُوضَحُ حقيقة كلام أحمد في 
عبيد الله؛ ويبّن الصواب في موقفه من مرويّات عبيدالله. 

وَمَاكُ هذا القول بفصّه ونصّه ىا ورد في كتاب «العلل» لأحمد بن حنبل» 


.)60119( «ميزان الاعتدال». رقم الترحمة‎ )١( 
ينظر: «ميزان الاعتدال»», رقم الترجمة (0179)) و«تهذيب التهذيب»» وغيرهما.‎ )١( 
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22-2 22222 رارك 1 ا 


إذ يقول المروّذيَ في سؤالٍ ورد عنه بصيغتين وجَّهه إلى أحمد بن حنبل؛ الأولى: 
قال: «قلت له: ما ترى في حديث عبيد الله بن موسى؟ فقال: قد كان يُحدّث 
بأحاديث رديئة» وقد كنت لا أخرّج عنه شيئاً ثُمَّ إن خرّجت»١‏ والثانية: 
قال: اولي وداه برب احرييت مي علد :رن أخرحت 
عنه. وري) قرت عليه حدث عن قوم غير ثقات. فإنْ كان من حديث 
الأعمغن قعل 7*1 

وكما ترى؛ فإنَ الإمام أحمد بن حنبل لم يكن ينكر ما جاء عن عبيد الله بن 
موسى إلا مارواه عن الضعفاء وغير الثتقات. وأمّا روايته عن الثقات كاللأعمش 
وغيره. فيروببها ويخرّجها في كتبه. 

نّم إن هذا القول - مع أَنّه يوضح حقيقة موقف الإمام أحمد من مرويّات 
عبيد الله كا بيَنتُ ذلك آنفاً يُكَذَّبُ في الوقت نفسه قَوْلَ أبي مسلم البغدادي7 
لََا زعم أن عبيد الله بن موسى في المتروكين؛؟ تركه أبو عبد الله أحمد بن حنبل 
لتشيّعه”؟©» وكذلك فإن كل مُنْصفٍ يتأمّل أقوال مَنْ تعرّضوا لهذا الراوي الثقة 
وإلالم يتهمه أحدٌّ منهم بأنّه كان يكذب أو يفتعل الأحاديث سوى أنه كان يروي 


.)55١( «العلل ومعرفة الرجال» برواية المروذي والميمون. رقم السؤال‎ )١( 

(1) «العلل ومعرفة الرجال» برواية المروذيّ والميمونٍ. رقم السؤال .)5١9(‏ 

(؟) أبو مسلم البغداديّ هو عبد الرحمن بن محمّد بن عبد الله بن مهران الحافظ؛ وقد وصِف بأنه ثقة 
ثبت كما في «تأريخ مدينة السلام» للخطيب البغداديّ (ج١١/‏ ص .)٠١‏ 

(:) وقد تأثّر بقول أي مسلم هذا الباحث أبو إسحاق الدمياطيّ ‏ من المعاصرين ‏ عند تعليقه على 
طريق يتعلّق بأحواله ىا في كتاب «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» (ج١/‏ ص١391))‏ رقم 
الخبر(5605). 


المبحث الأول: طرق الحديث 5312 حى 


بعض الأحاديث التي دل على تفضيل الإمام عل على غيره من الصحابة» وكان 
يجهِرٌ بذلك | جاء عن أبن محرز عن أبن معين قال: سمعتٌ عبيد الله بن موسى 
يقول: «ما كان أحدٌ 2١7‏ يشكٌ في أنّ علياً أفضل من أبي بكر وعمرا» ومع هذا لم 
يتعرّض له آبن معين بجرح ما بل كان يوتّقه. ويوصي تلاميذه بأنْ يكتبوا عنه. 

إذا عنما قله نينا الحديث ‏ مع وثاقة رجاله وآتصال إسناده ‏ قد 
تكلم فيه من المتقدّمين: البخاريّء ومن المتأخرين: أبن الجوزيّء ومن 
المعاصرين: الألبانّ» والشيخ محمود محمّد خليل» والسيّد صبحي السامرائيّ» 
والشيخ سعد بن آل حميد. وأسباتهم مختلفة» وفيا يلي توضح ذلك: 

-١‏ أمَا كلام البخاريٌ صاحب «الصحيح"» فقد أورده الترمذيّ عقب 
حديث الطائره إِذْ قال: «سألت محمّداً (يعني البخاريّ) عن هذا الحديثء؛ فلم 
يعرفه من حديث السّدَيَ عن أنسء وأنكره وجعل يتعجّب منه)!". 

؟- أمَا أبن الجوزيّ فعلّق على الحديث قائلاً: «وهذا لا يصح. لأن 
إسماعيل السَّدَيّ ضعّفه عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين» "". 

*- تابع أبن الجوزيّ ‏ على هذا التعليل ‏ الباحث سعد بن عبد الله 
اليد" وكذلك محققو كتاب «العلل الكبير» للترمذيّ. وهم السيّد صبحي 


)١(‏ تنبيه: في الحاشية الثانية في تهذيب الكمال (ج5/ ص 15) ورد النصّ ببذه الصورة: «ما كان أحدا 
(كذا)! ». والصواب: ما أثبته. ثم إن ألفيته على الصواب في كتاب «موسوعة أقوال يحيى بن 
معين في رجال الحديث وعلله؛ (ج7/ ص777). رقم الترحمة (71140): فليصوّب هناك. 

(") «العلل الكبير» الصفحة .)1١٠5(‏ رقم الحديث (118). 

(") «العلل المتناهية» (ج١/‏ ص :.)737١‏ رقم الحديث (777). 

(:) ينظر: «مختصر أستدراك الحافظ الذهبيَ على مستدرك أب عبد الله الحاكم» للحافظ أبن الملقن 
(ج”/ ص467١).‏ وكتاب «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألبانَ (جح14١/‏ ص1758١).‏ 


هه نا ع» حديث الطائر دراست تقويميت في الححكم عليه 
السامرائيٌّ» والسيّد أبو المعاطيّ النوريّ. والشيخ محمود محمّد خليل”". 


؛ - وأمًا الألبانَ فلم يرض بهذا التعليل فأعله بعبيد الله بن موسى. مُدَعياً 


)١(‏ إِذ إِنَ هؤلاء المحققين الثلاثة علّقوا على كلام البخاريّ على حديث السُّدَيّ آنفاً بقولهم: «كيف 
لا وراويه هو الرافضيّ إسماعيل بن عبد الرحمن السَّدَيّء قال أبو إسحاق الجوزجان: السُّدَيَّ 
كذَابٌ شتّام» كا في كتاب «العلل الكبير» للترمذيّ؛ الصفحة (7175), الحاشية الأولى» طبعة 
عالم الكتب ببيروت؛ الطبعة الأولى سنة 4178١ه.‏ 
شم إِنَ هؤلاء المحقّقين قد حَذّروا في مقدّمة تحقيقهم للكتاب في الصفحة العاشرة ‏ ما يقوم 
به بعض مَنْ يدعي التحقيق» فقدّموا لإخوانهم نصيحة أو تكاد تكون نصيحة في كيفيّة 
التحقيق, مُفَادُها: أنه ليس بصواب أن نترك علماء الحديث الأوائل كيحيى بن سعيد وعليّ بن 
المذيتئ وآبن معين وأحمد والبخاريّ ومسلم والنسائيّ وغيرهم الذين جمعوا الحديث كتابة. 
وحفظوه رواية» ورأوا بأعينهم الرواة. وخيروا ضعيفهم ونقلوا عن الثقات منهم. كت نقتصر 
على ما أورده الحافظ آبن حجر في «التقريب» ... إلى أنْ قالوا: فليتّق الله إخواننا هؤلاء. 
وليعودوا بنا إلى خير القرون قبل أنْ تتحكّم الأهواء في هذه الأحكام. وأيّام كان الحكم يصدر 
دون عصبيّة لمذهب. نسأل الله السلامة. 
فأقول معقباً على هذه المقدّمة: كلامكم هذا يُثِدُ في النفس عِذَة أسئلة لا بُدّ منها: أوّها: هل 
راعيتم أنتم ذلك وتحرّيتموه في أحكامكم عموماً. وفي حكمكم هذا الذي أوردتمُوه هنا 
خصوصا؟ تم هل الحكم الذي أوردُوه هنا عن الجوزجانّ في حقٌّ السَّدَيّ يُعَدٌ حكياً واحداً 
لخير القرون؟ وثانيها: ألا ترون أن حكمكم هذا مشوباً بالموى والعصبيّة؟ وثالثها: أمَا عَلِمتم 
أن مصيرٌَ الاعتداد بالأمور العقديّة في تضعيف الأحاديث كمصير مَنْ يبني قصراً على الرمال؟ 
ورابعها: نح يا أّا الناصحون لغيركم لِمَ تقولون ما لا تفعلون» ولِمَ تنهونَ عن حُلّق وتأتون 
مثله؟ ألا تعلمون أن أعتدادكم بكلام الجوزجانَ وبخاصّة في هذه المسائل أَوْقَعَكُمْ فيا تحوّفتم 
منه آنفاً؟ إِذْ كلام الجوزجانَ ‏ كما لا يخفى على القاصيّ والدانَ ‏ لا يصدر في حٌ رواة الكوفة 
إلاعن هوى وتعصّب وكذب محضء فهو إِذْنْ ‏ يصدر عن شرٌ القرون لا خيرهاء بل لا يلجأ 
إليه إلا مَنْ في قلبه مر !! وقانا الله شرَّ قولٍ بغير عمل. وعظة بغير تنفيذ. 


المبحث الأول: طرق الحديث © للج 
ها العلّة الحقيقيّة لردّ الحديث التي خفيت على جميع مَنْ سبقوه في دراسة هذا 
الطريقء وفيها يلى الأجوبة عن ذلكء» آملاً من القارئ المنصف أنْ لا يَسْأمَ مما 
يرى فيها من إسهاب وتفصيلء ذلك بأن المقامَ يقتضى ذلك: 

فأقول: إن م مَنْ أعل الحديث بالسَّدَيَ بحجّة أنه منسوبٌ إلى بدعة التشيّع 
بن اه وعاول أن نك لهاتاعذقد كفادها أن« الناوى: لسوتي إل بنعة 
التشتم إن ووى :ما يعد :ندعنة لا يقل من مردوة: للك يآن الأسناين الندى 
بيت عليه هذه القاعدة أو هذا القول باطل» وما بُنى على الباطل فهو باطلء إِذْ 
سار سر راي ل ارو مس بوي مار 
الباطل الذي يُسَوَّق من | بعض المدلسين المتأخرين والمعاصرين على أنّه قاعدة أو 
رن ل دان و ل 

-١‏ أن أهمّ المعايير المذكورة في مسألة قبول الخبر: أن يكون الراوي 
دؤناء نتيا م5 الكذت» أي فنا قله مداه وخر ة ال ين الشدوذ 
والعلة. 

؟١-‏ أن أهم المعايير التي بها يرّدٌ خبر الراوي الصدوق. أنْ يثبت شت نبدليل 
انرس حدقا لمشت مداق القن رن ليرا مقاالرارك لد الخنا 
في هذا الحديث موضع البحث والدراسة من جهة أنه أشتبه عليه حديث آخر. 
فدخل له إسناد في إسناد أو أنه وصل ما كان مرسلاً أو أشتبه عليه بعض الرواة 


)١(‏ وإنما قيّدتٌ الراوي بالثقة. لأن خبر الراوي الضعيف مردودٌ أساسا إن كان عارياً من القرائن أو 
الشواهد أو المتابعات التى تعضذله» دَعْكَ من الراوي الكذاب ونحوه. لأن خيره في حيز العدم. 


فلا تنفعه شواهد ولا متابعات. 


هم 1ج حديث الطائر دراستّ تقويميتّ في الححكم عليه 


الضعفاءء. فظتهم ثقاتاً من جهة أشتراكهم في الاسم ولاسيّا إذا كانوا في طبقة 
واحدة. أو غيرها من المسائل التي بيّنها النقاد لَمَا كانوا يعلّون بها أحاديث 
الثقات». فترى في إنكارهم لأحاديث الثقات ورَدّها - مع غض النظر عن 
عقيدتهم ‏ شيعة كانوا أم سُنَة» ناصبة كانوا أم مرجئة أم قدريّة ‏ ما يؤيد ويُوَكَدُ 
أن هذا الردَ كان وَفْقاً لضوابط ومعايير لهم بها علمٌ ودُرْبّة دون تكذيب للراوي 
الصدوق جُافاًء إذ هم يعلمون أنْ الصدوق أو الثقة لا يكذب. بل يشتبه أو 


يخطأء فيبيّنوا خطأه أو غلطه مهما كانت درجته العلميّة» ومهما كانت عقيدته كما 
هو مُبِيّنُ في كتب «العلل». 


رعذ الأمن وخلاف ها تدز له أضصحات الآضاء لاخر لذ عاو اهن 
كلام بعض المتهوّرين ‏ كالجوزجانيّ والعقيلٌ وأبن حبّان وغيرهم يمنْ يجعلون 
عقيدة الراوي طريقاً إلى الطعن فيه - قولاً معتمداً عند نقاد الحديث”'". فكانوا 
بذلك يرفضون حديث الراوي الثقة لا لشذوذٍ أو علَةٍ أطلعوا عليهاء وإنّا لكونه 
يتشيّع ويروي الأحاديث التي تعضد التشيّع بحسب زعمهم. مع أنْهم من جهة 
أخروي كاتو يق لوق فيقة اق بوانت الوق قوسي وعيلة ف الراوى عله قر ره 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: ما ذكره الباحث عمرو عبد المنعم سليم في كتابه «تحرير أحوال الرواة» في 
ترحمة (عبّاد بن يعقوب الرواجنيّ). الصفحة (515). وني ترجمة (عبد الملك بن أعين). 
الصفحة (7394). وفي ترجمة (فطر بن خليفة)» الصفحة (7757). وفي ترجمة (يحيى بن الجزار). 
الصفحة (41/7). 
لكنْ ما يفجؤك أنَّ هذا المحقق لم ير أو يُعْمِل هذا القول في الرواة الذين ثبت نصبهم كما في 
ترجمة (عبد الله بن شقيق العقيلّ)؛ الصفحة (707)» و(عكرمة) مولى أبن عبّاس» الصفحة 


(77"). وغيرهماء فتأمّل! 


المبحث الأول: طرق الحديث جح :7خ جح 


أنْ تكون روايته على وَفْقِ ما يعتقدون بهء ومعيار الكذب بضدَّء وكأتهم 
يطلبون من الراوي سَلََّاً أنْ يروي ما يُلَبَّي أهواءهم. فإِنْ لم يفعل ذلك أو روى 
ما يُفهم منه تفضيل الإمام عل على غيره من الصحابة» فهو كمَنْ أفشى سرّأ لا 
ينبغي له أنْ يظهر إلى العلن» وسهام التهمة حينئذٍ ستكون موجهة نحوه. 

وهو كما ترى - منهج خطيرٌ يجعل مِنْ عقيدة الراوي عاملاً مؤثّراً في 
صدقه أو عدم صدقه. فيحنٌ لنا حينئذٍ أن نفهم من منهج وسلوك هؤلاء (أشباه 
النقَاد)! أتّهم لَيَا كانوا يُوتّقون بعض الرواة لم يكنْ ذلك لأن أولعك الرواة 
كانوا يستحقون التوثيق» وإنّا وثقوهم, لأئّهم وجدوا رواياتهم تُلبّي أهواءهم. 
وتعضد معتقدهم! 

نّم إن مَنْ ينتقد الرواة الثقات ببدعة التشيّعء ويجعل ذلك مُسوَّغاً لردٌ 
أحاديثه التي لا ثلائم عقيدته. هو نفسه في جانب التفريط في مسألة التشيّع إِذْ 
هو بال حوى والعصبيّة كان يتكلم على الرواة» لا أنه أطّلع على ما يجب أنْ يحذره 
بقيّة المحدّثين وَفقاً للشروط والمعايير المذكورة في علم الحديثء بل هؤلاء ‏ في 
تعاملهم مع الرواة الشيعة ‏ مِنْ أبعد الناس عن المعايير التي ينبغي للناقد أن 
يتسلّح بها حين يخَكُمُ للحديثٍ أو عليه لذا ينبغي لنا ‏ إنْ كنا منصفين ‏ ألا 
نخلط الأوراق ونُسمّي مَنْ يسلك مثل هذا السلوك بالناقد كذلك» شأنه في 
ذلك كشأن غيره من النقاد. بل يجب علينا أن تُفرّق بين مَنْ كان تَقَدَُهُ فقا لمعايير 
علم الحديث. ومَنْ كان نَقَدَهُ وَفْقَاً للهوى والعصبيّة والخلافات المذهبيّة دَعْكَ 
مِنْ أنه تخالف مذهب كثير من نقاد الأحاديث. وَهَاكَ بعض الشواهد على ذلك: 

١‏ -في ترجمة (عبد الرحمن بن صالح الأزديّ)». قال يعقوب بن يوسف 
المطوّعيّ (وكان ثقة): كان عبدالرحمن بن صالح الأزديّ رافضيّاء وكان يغشى 


جح 114 حي حديث الطائر دراسي نَمَويمينَ في الحدكم عليه 
يي 77 تت ب 22 ا 0 


أحمد بن حنبل» فيقرّبُه ويدنيه» فقيل له: يا أبا عبد الله عبد الرحمن رافضي» فقال: 
سبحان الله! رَجُلُ أحبّ قوماً من أهل بيت النبئ يدان نقول له: لا تِبَهم؟! هو 
ثقَة... ؛ وكان يحيى بن معين يعلم تشيعه. بل نعته بذلك. ومع ذلك فقد كتب 
نوكه ورور اعنة وو تقفو كذللك وثقه غيره؛ مع أن أبا داود السجستايّ قال: 
م أرَ أن أكتب عنه؛ وضع كتاب مثالب في أصحاب رسول الله عرق 01 


5 - خالد بن مخلد القطوان الذي هو من شيوخ البخاري في «(صحيحه). 
وأَمْرَهُ في التشيع والغلو معروف. وخ هذا وثقه عير واحد من النقاد وكتبوا 
حديثه؛ ى| هو مَبيّن في تبذيب الكمال»؛ وغيره من كتب الرجال. 


#السسدات رن انك وغل دن ولايدةا ونون شاش بق البرية وساف ل 
التشيّع كالنار على الجبل» ومع ذلك وثقهم غير واحد من النقاد وكتبوا حديثهم. 
كا هو مُبِيّن في «تهذيب الكمال»» وغيره من كتب التراجم التي تنطق بأن البدْعَة 
عند نقاد الحديث لا يمكن أنْ تقدح في عدالة الراوي؛ وما وَضْفٌ النَقَادٍ لكثير 
من المحدّثين ‏ يمن كانت فيهم بدعة ما بأتهم يِقاثٌ إِلّا لأتهم كانوا صادقين فيما 


/١١ج( ينظر: ترحمة (عبيدالله بن موسى) في «تأريخ مدينة السلام» للخطيب البغداديّ‎ )١( 
,)119-141١7/ص ص ”47 0 - 16 0). رقم الترحمة (0770)., و«تهذيب الكمال» للمزيٍ (ج14/‎ 
رقم الترجمة (37814)» وقد يُقال: إِنْ كان ثلب الصحابة وآنتقاصهم يُعَدٌَ أمراً مانعاً من الكتابة‎ 
عن المحدّث الشيعىّ وإِنْ كان صدوقاً على حسب ما يدّعيه أبو داود السجستان؛ فحيئئذٍ لِمَ‎ 
يجري هذا المعيار مع رواة الشيعة ولا يجري مع بقيّة أهل الأهواء وبخاصّةٍ الخوارج لََا وصف‎ 
أحاديثهم بأنها أصحٌ أحاديث أهل الأهواء. فذكر عمران بن حطان. وأبا حسّان الأعرج؟‎ 
فيان ذلك وفوائده نجده ينوط في (الملحق الثاني) الخاص 5 أورده أبو داود قُِ حى‎ 


نقلوه عن مشايخهم؛ وإلا لكانوا في حيّز الضعفاء. ى) في ترجمة غير واحد من 
رواة الحديث. الذين قُدِحوا في أحاديئهم ورواياتهم ى| قدحوا في عقيدتهم. 

وتعبارة :ميشرة: الراوئ صاحب البدعة .قد يكون ثقَه .فيا ينقله: عن 
مشايخه. وقد يكون ضعيفاًء فلا منافاة في ذلك كما لا يخفى على أهل الصنعة. 

إِنْ.قلت: إِنَّ هناك قريئةً تؤيّد هذا القول وهي: أن نقاد الأخبار لَمَا ونقوا 
أصحاب البدع وكتبوا أحاديثهم» كان ذلك يجري على سبيل أنتقاء أحاديثهم 
التي تبينَ لهم أتّها أحاديث صحيحة. لا أئّهم كتبوا جميع أحاديثهم وآحتجّوا بها 
كما هو حال البخاريّ ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد! 

كان الجواب: أن نُسَلَُمُ بذلك. إِذْ مِنْ حَنٌّ المنتخب أو المنتقي للأحاديث 
أن ينتقي ما يُريد من أحاديث مشايخه ويترك غيرها على حسب وجهة نظره 
ومعتقده الذي ينطلق منه؛ لكنْ هذا الفعل لا يُسَوَّعٌ لبعض مَنْ يدعي فهم علم 
(علل الحديث) أنْ يَعْدَّ ذلك قرينة واضحة تدعم ذلك القولء إِذْ هناك فرقٌ بين 
أنتخاب بعض الأحاديث وترك أخرى كما يفعل أصحاب (الصحيحين)» 
و(السنن)» و(المسانيد)» وبين ما يسوّق له أصحاب هذا القول الذين صدقوا 
صاحب البدعة إذا روى ما يوافق مُعتقدهم. وأنكروه بل كذبوه في رواياته التي 
تعضد بدعته بحسب زعمهم. في حين أن المنتقى لأحاديث شيخه هو لا يُكذبه 
في الأحاديث التي لم ينتقهاء ذلك بأن منهج أنتقاء الأحاديث من المشايخ لا 
يختص بأصحاب البدع حسبء بل يجري كذلك مع مَنْ هم على منهج المنتقي 
أو المتتخب للأحاديثء. فهو ينتقي من الثقة المتهم ببدعةٍ ما ى) ينتقي من الثقة 
الذي خلا منهاء ذلك بأن هَمَّهُ - بمنهج الانتقاء ‏ تحرّي الحقٌّ فيا قاله وفعله 
رسول الله يَيدَبُ منطلقاً في ذلك من ضوابط ومعايير معروفة بين أهل الصنعة. 


هلا جه حديث الطائر دراسيّ تقويمينّ في الححكم عليه 
ولا يتَخذ ‏ سَلَمَاً- موقفاً من مسألةٍ ما إلا بعد أن يستوعبّ ما ورد فيها من آثار 
وأخبار على حسب أستقرائه ونظره وأجتهاده. في حين أن المنهج الآخر القائم 
على ال هوى والتعصّب يتَخذ مواقف ‏ سلفا ‏ من قضايا عقديّة أو فقهيّة ليحكم 
على الحديث أو له. فتنبّه! 

نم لخطورة هذا المنهج؛ وتالفته منهج وأسلوب جل النقاد ىا أسلةت. 
هع بعض المحققين المعاصرين - كالشيخ عبد الله بن يوسف الجديع  ''‏ إلى 
ار عله وعاذا نا نويه مو انين .قا 

«ولا ريبة أن كثيراً من أهل البدع نصروا مذاهبهم برواية المتكرات إسناداً 
ومتناء وجماعات منهم غرفوا بوضع الحديث لأجل ذلكء وهو المعنى الذي 
خافه مَنْ شدَّدَ فردّ أحاديث أهل البدع, لكنْ ما دامت الخشية محصورة في كون 
صاحب البدعة قد تدفعه بدعته إلى المجيء بالمنكرات من الروايات نُصرةً لتلك 
البدعة» فالأمر ‏ إذاً ‏ عائدٌ إلى القول في روايته» فإذا تحرّرٌ لنا صدقه. وسلامة 
روايته من النكارة» فقد ذهب المحذوره فَمَنْ قال من المتأخرين: إذا 
روى صاحب البدعة ما تعتضد به بدعته رُدَّه ون روى غير ذلك قبل فهذا 
مذهبٌ وإِنْ تداولته كُتْبُ علوم الحديث فليس صواباء لأنّ قبول روايته 
حيث قبلناها فإنّا حصل لأجل كونه بريئاً من الكذب معروفاً بالصدق 


والأمانة؛ فإذا صِرنا إلى رد حديئه عند روايته ما تعتضد بدعته فقد أتهمناه. وهذا 


)١(‏ قلت: والجديع لا يقل شأناً عن الألبانٍ إنْ لم يكنْ أكثر سداداً منه. وأكثرٌ قَةٌ في تنفيذ قواعد 
علوم الحديث. كما لا يخفى ذلك على المنصفين من أهل الصنعة يمن تابعوا تعليقاته وبيانه 
للمسائل الدقيقة في علم الحديث. وكذلك أحكامه التي كان يطلقها على كثير من 
الأحاديث. 


المبحث الأول؛ طرق الحديث جم 30 حي 


تناقض 7" مع ملاحظة أن مَنْ ذهب مذهباً كان أحرص من غيره على حفظ ما 
يُقَرّي مذهبه. فينبغي أنْ يُقال: حَفْظ وأنّقَنَه لأنْ داعية الإتقان متوفرة فيه 
فيكون هذا مرجٌّحاً لقبول تلك الرواية مادام موصوفاً بالصدق. وعلى مَظِنَةَ أن 
تدعو البدعة إلى الكذب في الرواية من معروفٍ بالصدق. فهذا لا ينحصر في 
البدعة» فإِنْ الموى يكون في غيرها أيضاء وأمَا إطلاق القول بتكذيب طائفة من 
أهل البدع على التعيين» كقول يزيد بن هارون: (لا يكتب عن الرافضة: فإ نهم 
يكذبون). فهذا مَا يجري على غالب مَنْ أدرك يزيد ورأى مِنْ هؤلا. وأن 
يكون أراد غُلاتهم, غير أن واقع الأمر أن طائفةَ من الرواة وُصفوا من قبل بعض 
النقاد بالرفض كانوا من أهل الصدقء روى الأئمّة عنهم الحديث وأثنوا عليهم 
ايا رن 7 


وخلاصة الفصل في هذا: أن ما قيل مِنْ مجانبة حديث اللمبتدع؛ ففيه أعتبار 


)١(‏ وهذا المذهب هو الذي سمّيته في كتابي «حديث الثقلين» بمذهب السلفية الحوزجانيّة الذي 
أتخذه غير واحد من أتباع آبن تيميّة ومحمّد بن عبد الوقاب ومَنْ سلك مسلكهه منهجاً ني الردّ 
على مذهب الشيعة الإماميّة بأسلوب منمّق يتضمّن التدليس والتلبيس. وهو مذهبٌ خطير 
يْمَوَهُ على كثير من أتباعه أن مذهبهم هذا إِنّا هو مذهب السلف الصالح. مع أنه منهج يمجه 
كعاتن شعن مي لين خرج بن قله انقب بدسان: :و اتبيدات هذا لاحي كر اجدرة 
بمصر والأردنّ والسعوديّة وغيرها من بلدان المسلمين. وهم قنواتهم المخصّصة لنشر أفكارهم 
وعشائدهم. فتنبه لذلك! 

)١(‏ قلت: يريد بهذه الأمثلة ما ورد في ترجمة (عبد الملك بن أعين). و(عليَ بن غراب)»: و(عبدالر حمن 
أبن صالح الأزديّ). و(خالد بن مخلد). و(الحسين بن الحسن الأشقر). وغيرهم كا في كتابه 
«تحرير علوم الحديث» (ج١/‏ ص”٠1 .)51١-‏ هذا وقد بِيَنتٌ سلفا بعض تلك الأمثلة التي 


أفدتها من ببحثه هذاء ومن غيره عن كتب ِ هذه المسائل. 


جه 14 جه حديث الطائر دراسيّ تقويمييّ في الححكم عليه 
الزمان الذي كانت الرواية فيه قائمة» ومرجع الناس إلى نقلة الأخبار في 
الأمصار وما كان قد حُصِرٌ يومئذٍ بيان أحوال الرواة. أمَا بعد أنْ أقام الله بأهل 
هذا الشأن القسطاس المستقيم (علم الجرح والتعديل) فميّزوا أهل الصدق من 
غيرهم. وفضح الله بهذا العلم خلائق من أهل الأهواء والبدع وأفتضحوا 
بالكذب في الحديث؛ فأسقطهم الله. كا أصاب الهوى بعض مُتعصّبة السَّنْة 
فوقعوا في الكذب في الحديث كذلك؛ وهم وإِنْ كانوا أقلّ عدداً من أصحاب 
البدعء إلا أثّهم شاركوهم في داعية الموى والعصبيّة وقابل هؤلاء وأولئك مَنْ 
نَبَتَ له وصف الصدق من الفريقين» فأثبت أئمّة الشأن له ذلك. فلا يكون في 
التحقيق وصف مَنْ وصفوه بالصدق إلا من أجل ما روى»""". 

انياً: أمَا ما يتعلق بكلام البخاريّ فلي عليه تعقيبان: 

أغيدفينا؟ .أن كرزق اليخارق لا يعرف طاريق الذي نهدا لا كد اقررية 
كاشفةٌ عن عدم وجود هذا الطريق بحسب الواقع. ذلك بأنْ كلامه على هذا 
الطريق لم يكن مبنيّاً على وجود علَةٍ فيه تُوجب ردّه. وإِنّما كان مبنياً على أعتقاده 
السابق بأنّ روايات هذا الباب فيها لِيِنُُ وضعفٌ» ى) سيتضح ذلك لاحقا. 


والثاني: يبدو لي أن الذي دفع البخاريّ إلى التعجّب من هذا الطريق 


)١(‏ «تحرير علوم الحديث»» لعبد الله بن يوسف الجديع (ج١/‏ ص 4٠١‏ ). قلت: وقد رد هذا المنهج 
كذلك الدكتور أحمد بن فارس السلوم في تعليقه على كتاب «المدخل». إِذْ ذكر تحقيقاً مفيدا 
ودقيقاً يُؤيّد ما ذكره الجديع. وبيان ذلك تجده مبسوطاً في (الملحق الثالث) الخاصٌ با أورده هذا 
الدكتور من عبارات نافعة تفضي إلى أنَ مذهب السلفيّة الجوزجانيّة ولاسيّا المعاصرين منهم 
يُخالف منهج كثير من النقّاد فضلاً عنّا يستلزمه من تناقض مُيئْن. 


الميحث الأول: طرق الحديث جح 13 حي 


وإنكاره''' هو أنه يذهب إلى أن ما يصح من طرق هذا الحديث إنّما هو الطريق 
المرسل عن أنس لا المتصل كما أسلفت في كلامه على حديث عثمان الطويل عن 
أنس» وتعليقه الواضح على رواية عبد الملك بن أبي سليهان عن أنس”" . وأما 
بقيّة طرق الحديث المسندة» فعلى حسب ما نقله العقيل عن البخاري انفا” " أنّه 
يذهب إلى أن الرواية في هذا الباب فيها لين وضعف. ولا يعلم فيه شيئاً ثابتاً! 
لا ا ل ل ا 
سماع الى فوخ أنسن ثابت لا شائة فيه وحينئل ستكون النتيجة الى يني 
عله كلوم امقارن :اها امرعيي بعديف 11ت الل عن أ لا 
موساي اميه وو اي ار بوي وي 


ادير الاو عام ول مد لحريس سين قر مرسل 
!3 عرقت هذا" الأسر فيعا سوال تتتحن كن يقوف إل التفيفة اعرد 


- 11م و 


جوابه» رغبةٌ منه في أن يرى الحقيقة ‏ دائأ داافيدة 4 كرا كر شو 
وهو: أَيحَدَ كلام البخاريّ على هذا الطريق تامّاً أم لا؟ إِذِ البخاريّ في كلامه 


)١(‏ قلت: وربّها يُتعضَبٌ للبخاريّ بكلام عمرو بن عل الفلاس الذي آدّعى أنّ الحديث الذي لا 
بعرفه البخاريّ ليس بحديث. فالجواب عنه تجده مبسوطاً في (الملحق الرابع) الخاض بالحكايات 
التي وردت على سبيل المبالغة في مدح البخاري. 

() ينظر: «التاريخ الكبير» للبخاريّ (ق١/‏ ج١/‏ ص3-7). بل ربا يعزز الإرسال بطريق ثالث 
رواه الطبرانٍ في #الأوسط» بسنده إلى يحيى بن أبي كثير عن أنسء كما في (الطريق الثاني) الذي 
مرّ سلفا في بحثنا هذا. 

(") ينظر: ترجمة (إبراهيم بن باب) أو (إبراهيم بن ثابت القصّار) في كتاب «الضعفاء للعقيلٌ". رقم 
الترحمة (*”). 


هه ا ع» حديث الطائر دراسيّ تقويميتّ في الححكم عليه 
على حديث السَّدَي لم يذكرُ مستنده في ذلك. بل إِنّه بكلامه آنفاً لا ينفي أصل 
وجود الطريق وإنما ينفي معرفته بهذا الطريق كما لا يخفى ذلك على أهل العلم. 
فيا ترى: أيكفي هذا الجواب منه في رد الحديث أم لا؟ 

قد يُقال: إن الناقد ‏ كالبخاريّ أو غيره ‏ إذا أنكر حديثاً ما فلا يُفرض 
عليه بيان وجه الإنكار. 

كان الجواب: نعم تُسلّم بذلك. لكنْ هذا الأمر يتم إِنْ كان الناقد على علم 
ومعرفةٍ بطريق الحديث الذي ينكره؛ فهو حينئظٍ مير بين أن يذكر وجه الإنكار 
أو لا يذكره. فإن لم يذكره لا يُطالب ببيان وجه الإنكار. وأمًا إذا لم يكن يعرف 
بوجود طريق آخر للحديث - الذي هو موضوع البحث والمناقشة - وأنفرد 
برأيه. فهنا لا بدَّ من بيان سبب الإنكار وبخاصّةٍ إذا خالفه ناقدٌ آخر في الحكم 
على الحديث نفسه. ذلك بأن المثبت مُقَدَمٌ على الناني ما لم يُفِسّر النافي سبب 
إنكاره؛ فإِنْ لم يُمسَّرْ يصبح كلامه محض دعوى معلّقة عارية من الدليلء إِذِ الناني 
في مثل هذه ال حالة يحسب نفسه أنّه قد أحاط بطرق الحديث وعرفهاء فإِن عرض 
له طريقٌ آخر لم يكن يدري به - وهو يُخالف ما وصل إليه عِلْمُهُ بطرق هذا 
الحديث التي وقف عليها ودرسها ‏ تجده يطلق عبارته على الحديث لا لوجود 
عِلَةِ فيه وإنَّا بحسب ما يجول في خاطره ونفسه وَفتَاً لها درسه سلفاء ولذا لا 
يُطْالَتُ هناك ببيان سيب الإنكاره ويُطَالّبٌ هناء لأن حكمه على هذا الحديث 
سيكون مبنيّاً على آستقراءٍ ناقص لا تامّ» فتديّر ! 

فإذا تبيّن هذا الأمر فردٌ البخاريّ هنا لا ينبغي للمشتغل بعلم الحديث أن 
يستند إليه في تضعيف الحديث, ذلك بأن البخاريّ ‏ كما أسلفت ‏ لم يكن يعرف 
هذا الطريق أصلاء فكيف سيبني حكمه عليه؟ إذ الحكمٌ على شِيءٍ فرع عن 
تصوّر ذلك الشيء» والبخاري ‏ ىا يظهر من تعليقه -لم يكن له تصور ما على 
منود قدي 4503 ساد فو ووة أن تدعو سوام غلم وجوه كن 


المبحث الأول: طرق الحديث جه للاحى 


يوافقه في الردّ مردودٌ إِذْ أساس حكمه على هذا الطريق قد جرى هنا وَفْقَاً لما 
يراه بحسب وجهة نظره الخاصّة لا وَفْقاً لواقع الطريق؛ فهو أجتهادٌ شخصيٌ منه 
مبنيّ على أستقراءٍ ناقص لا تامَ» بل لو دقق الباحث المنصف في كلام البخاري 
الذي نقله العقيلَ ى) أسلفت("؛ ثُّمَّ وازن بينه وبين كلامه الذي نقله عنه 
الترمذيّ لبانَ له أن البخاريّ كان يعتقد مدّة من الزمن أنْ طرق حديث الطائر 
نان ردق اندها كان ييل أن لننطرينا مانا كان ترس دلت بخن 
فاجأه الترمذيّ بطريق السّدَيّ الذي يُثْبتَ حديث الطائر» ويهدم ما كان يعتقده. 
فلذا أطلق البخاريّ كلامه على هذا الطريق لا لوجود عِلَةٍ فيه» وإِنّما لأن طريق 
السَّدَيّ يُمَضى إلى خلاف ما كان يقول به ويعتقده. فَحَكْمَهُ على هذا الطريق كأنه 
ب كن تلم السديدا "راذا تكايفة لد مو العا ضرين لد هذا 
الركنين إو اللعموف : بالاعن هذا اسديك 1 تتابعه عا ذا" لامر لخر 
الحديث في كتابه «السنن» واعلو علنة اناقل او ا لا نعرفه من 


)١(‏ قال العقيليَ « ... وهذا الباب الرواية فيه فيها لين وضعف. ولا أعلم فيه شيئا ثابتء وهكذا قال 
محمد بن إسماعيل البخاري» كا في ترجمة (إبراهيم بن باب القصار) من كتابه «الضعفاء». رقم 
الترحمة (57). 

)١(‏ والدليل على أن حكمّ البخاريّ على طريق السَّدَّيَ قد سبقه الحكم الذي نقله العقيلّ بهذه 
الصيغة. هو كلام البخاري نفسه على طريق السَّدَيَ الذي ظهر منه أنه ما كان يعرف الحديتٌ 
عنه. بل كان يتعجب منه وينكره. فتدبر. 

(*) وفي نسخةٍ أخرى علق الترمذيّ على هذا الحديث قائلاً: «حديتٌ حسرٌٌ غريب» كما في طبعة 
الدعاس التي أعتمدها الألبانٍ في دراسة هذا الحديث. مع تنبيهه على أن كيه جات :الا خرف 
للكتاب قد خلت من التحسين المزبورء وهو أمرٌ معروف عن «سنن الترمذي». سببه يُعزى إلى 
أختلاف النسخ الخطيّة لأصل كتاب «سنن الترمذيّ» ىا نبّهت على ذلك في كتابي «حديث 
النقلين» هناك. 


جه كاحي حديث الطائر دراست تقويمينّ في الحدكم عليه 
ل 02 حديت الطائر دراسي تفويميي في الحكم عليه 


حديث السَّدَّيَ إلا من هذا الوجه. وقد روي من غير وجه عن أنس؛ وعيسى 
أبن عمر هو كوف والسَّدَيَ آسمه إسماعيل بن عبد الرحمن وقد أدرك أنس بن 
مالك. ورأى الحسين بن عل [وثْقه شعبة وسفيان الثوريّ وزائدة» ووقه يحبى 
بن سعيد القطّان]..200. 


نعم. حكم عليه بأنّه غريبٌء لكنه لم ينكره؛ بل أراد بكلامه أن يُوجّه النظر 


)١(‏ «سئن الترمذي». رقم الحديث (75815). و«العرف الشذي» شرح سنن الترمذي 
(ج:/ ص177). رقم الحديث (1081) بتحقيق عمر شوكت. الطبعة الأول بدار الكتب 
العلميّة /1٠1م.‏ و«سنئن الترمذي»: (ج14/ ص 170)) رقم الحديث )3715١(‏ بتحقيق محمود 
تحمّد محمود نصّارء الطبعة الأولى ١1هء‏ و«سنن الترمذي» (ج0/ ص4 150-10) 
بتحقيق أحمد محمّد شاكره ومصطفى محمّد حسين الذهبيّء في دار الحديث بالقاهرة سنة 
7ه 
تنبيه: ما بين المعقوفتين [ونّقه شعبة وسفيان ... ] ورد في النسخة المخطوطة التي يُرمز لها 
بالحرف (م)» | هو معروف بين المحققين مِمَنْ عرضوا لتحقيق «سئن الترمذيّ» كالشيخ أحمد 
محمد شاكر والدكتور مصطفى الذهبيّ والشيخ نضّار وغيرهم. لكنّ الدكتور بشَاراً ‏ في تعليقه 
على هذا الحديث في «سنن الترمذي» (ج7”/ ص8660) بعد أعترافه بورودها في النسخة (م) - 
حذف هله العبارة من الأصل بغير دليل: وحجّته في ذلك أنه لم يجد لها أصلا في النسخ 
والشروح التي بين يديه فكأتّها مضافة على حسب زعمه مع العلم أن العبارة مذكورة في 
النسخة (م): وهو يقر بذلك» بل ذكرها كذلك صاحب «العرف الشذيّ» كا بِيَنتَ ذلك آنفاء 
وحينئذ حذف العبارة من الأصل بدعوى أنَها لم ترد في , بعض الشروح والنسخ الأخرى ليس 
بصواب. إذ النسخ الخطية لأصل «سنن نن الترمذيّ» فيها آختلافٌ كبيرٌ من هذا القبيل» ٠»‏ ليس في 
هذا المورد حسب بل في موارد عديدة وبخاصّة فيا يتعلق بأقوال الترمذيّ وتعليقاته على 
الأحاديث؛ فكان الأحرى به أنْ يُثبتها ى) أثبتها غيره من المحقّقين المذكورين آنفاً ثم يُنبَهِ على 
ذلك في الحاشية» لا أنْ يحذفها من صلب الكتاب بناءً على ظَنه. إذ المثبت مقدم على الناني كم) لا 


المبحث الأول؛ طرق الحديث مكاح 


إل قا يندم خسيها زهوها بيه الكزيب النيية 7 وسفقنة نا دور 
راو ما عن شيخه بحديثٍ قد عرف متنه من غير هذا الشيخ, ومثل هذا الطريق 


يستغربه النقاد مادام متن الحديث معروفاً من طرق أخرى غير هذا الطريق7'"', 


)١(‏ قال الترمذيّ ‏ كا في «العلل الصغير» الملحق بآخر كتاب «السئن» ‏ «الغريب النسبيّ: ورب 
حديث يُروى من أوجه كثيرة. وإِلّْا يُستغرب حال الإسناد". ثم ذكر بعض الأمثلة على ذلك. 

)١(‏ ولا يريد بقوله: «حديث غريب» أنه ضعيف كما زعم الألبانٍ في تعليقه على الحديث في كتاب 
«مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي (ج”/ ص١175).‏ رقم الحديث )1١86(‏ حين فشر 
الغريب بالضعيف. مُدَعياً أنه مقصود الترمذيّ. في حين أن الترمذيّ لم يصدر عنه سوى ما بيّنته 
آنفاء وأراد بالغريب في هذا المورد الغريب النسبىَّ ى] هو الظاهر من عبارته المتقدّمة؛ بل إن ذيل 
كلام الترمذيّ على حديث السُّدَيَ لَيُوْيَدٌ أن هذا الحديث حَسَنٌ عنده وَفْقَاً ا بيّنه الترمذيّ 
نفسه في بيان (الحديث الحسن) في آخر كتابه. فإِنْ قلت: قد عرف عن الإمام أحمد وغيره من 
النقاد أتهم كانوا يذمّون رواية الحديث الغريب بل يَعُدَونه ضعيفاً كان الجواب: أن ذلك يختصٌ 
ببعض الأحاديث التي كان النقاد يَُذّرون المحدّئين الاشتغال بها وقطع الأوقات في طلبها كا 
بيّن ذلك الخطيب البغداديّ في كتابه «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (ج”/ ص١7١)‏ 
بتحقيق محمود الطحان. أو (ج؟/ ص172) بتحقيق محمّد عجاج الخطيب. لَنَا قال: 
«والغرائب التي كره العلماء الاشتغال بهاء وقطع الأوقات في طلبهاء إِنَّم) هي ما حكم أهل 
المعرفة يبطُولهء لكون رواته يمّنْ يضع الحديث أو يدّعي السماع. فأمًا ما أستغرب لتفرّد راويه به 
وهو من أهل الصدق والأمانة, فذلك يلزم كتبه. ويجب سماعه وحفظه». 
قلت: فلعل الألبانَ آغتَرَ بكلام أحمد وغيره على الحديث الغريب. فظن أن الترمذيٌّ يريد بقوله: 
«حديث غريب» هو عين ما جاء عن غيره من نقَاد الحديث في هذه المسألة. والله العالى نَم مَنْ 
أراد أن يقف على حقيقة (الحديث الغريب). فليرجع إلى دراسة قيّمة في هذا المجال» بض 
بعبئها الدكتور سعيد محمد حمد المري في كتابه «إعلال الحديث الغريب بالحديث المشهور'. 


المطبوع ببيروت في دار أبن حزم سنة ١‏ 17١ه.‏ 


ج ألاجي حديث الطائر دراست تقويمينَ في الحمكم عليه 
2222-3 ا لل ا جار كرصني لضو كمي فى بسكي عليه 


نْمَّ إن الراوي المنفرد بالحديث الغريب ما أنْ يكون ثقةٌ ومِمَنْ يحتمل منه 
التفرّدء وإمّا أن لا يحتمل منه التفرّد» فالأوّل: حديثه يُصَحَحْ ويُقبل؛ والثاني: 
حديئه يُضعَفٌ ويْرّدٌ وإنْ كان صدوقاًء وهذا معنى قوشم في (علم مصطلح 
الحديث): «إنْ الحديث الغريب منه الصحيح ومنه الضعيف»”'"2, فإذا تدّرت 
5 الظررى ديس النكاة لقوق سق للك إن اعد بوواية قدا اشرق يمن هذا 
الوتحة لا عن 

وهذا ما جزم به الحافظ الدارقطنيّ ‏ أحد نقاد الأخبار» ومِمَنْ له معرفة 
ثاقبة بعلل الأحاديث - لََا علق على هذا الطريق قائلاً: «تفرّد به عيسى بن 


فمروعة ال 
والحقٌّ أنْ قولٌ الدارقطنيّ المزبور يُحَد القول الفصل في هذا الطريق وَفْمَاً 


ع ماخ - 


لعايير علم الحديث» وهو ما سأعرض له بالدراسة والتعليق. لأين أن مسق ان 
عمر: الذي أنفرة نبذا الحديثك عن النّدَيّ ‏ أتحتمل تفرّده أم.لا؟ إذ التفرّة د 
من حيث الجملة ‏ لا يعني ضعف الحديث. فالأفراد فيها: الصحيح . والحسن. 


)١(‏ هذا الكلام وما بعده مبنيٌّ على أن كلام البخاريّ المجمل أو غيره من نقّاد الحديث المتقدّمين لا 
تأثير له؛ أمَا لو كان كلام البخاريّ أو غيره على هذا الحديث على نحو الجزم والقطع لم ينفع هذا 
التفصيل أو التحليل في الكلام حتّى لو كان عيسى بن عمر في مرتبة يحيى بن سعيد القطان أو 
شعبة بن الحجاج. إِذْ ستكون النتيجة المتمخضة عنه مخالفة لمنهج النقاد المتقذمين في الحديث 
الذين هم أقرب إلى واقع الحديث من المتأخرين. فتنبّه لذلك وتدبّر! 
المقدسيّ في كتاب «أطراف الغرائب والأفراد» (ج١/‏ ص57١).‏ رقم الحديث (118)»: طبعة 


دار التدمرية بالرياض. 


المبحث الأول؛ طرق الحديث قاحىي 


والضعيف النكر والأصل في تفرّد الثقات القبول» لا خلاف بين أهل العلم 
بالحديث في ذلك» وعلى هذا بَنى أصحاب الصحاح هم وعليه جرى حكم 
الأئمّة في تصحيح أكثر الحديث؛ وعلى هذا جرى البَرَّزونَ من أئمّة الحديث في 
معرفة علله. كأحمد وأبن المدينيّ والبخاريّ ومسلم والرازيّينء وغيرهم. 
محتجَون بأفراد الثقات7١.‏ 

ما الفائدة من كلام الترمذي على هذا الحديث؟ 

فأقول: قد عرفت م تقدّم أن رجال إسناد هذا الحديث صادقون لا 
إشكال فيهم؛ وعرفت كذلك كلام البخاريّ على الحديث نفسه. لكنْ تعليق 
الترمذيّ على هذا الحديث قد حثني ‏ مرَّةٌ أخرى ‏ على إعادة النظر في إسناد 
الحديث والتدقيق فيه لتبيين حقيقة كلام البخاريّ على هذا الحديث وَفْقَا لمعايير 
علل الحديث. إِذْ ظهر لي من تعليق الترمذيّ على إسناد الحديث أنه يوجّه النظر 
إلى ما يُمكن أنْ يكون مَظِنَة لاستغراب الحديث أو إنكاره؛ إِذْ لو أنعمت النظر 
في كلام الترمذي لوجدته كَمَنْ يَسبٌ نفسه في مقام جواب عن إشكالٍ محتمل 
في المقام. وهو: 

ِمَ أخرجت الحديث في كتابك «السنن»؛ مع أن شيخك البخاري 
قد شكك فيه من جهة السَّدَّيَ؟ فأجاب: أن النَّدَيَ قد أدرك أنس بن 


)١(‏ لاحظ ما ذكره المحقق عبد الله بن يوسف الجديع في مبحث (التعليل بالتفرّد) في كتابه «تحرير 
علوم الحديث» (ج١/‏ ص 104 إلى ص7578). إِذْ ضمّنه فوائد كثيرة لا يستغني عنها أهل العلم 
وطلابه. 


ج الاج حديث الطائر دراسي تقويمينَ في الححكم عليه 


ومعنى ذلك: أنه يُوَجَهُ النظر إلى مسألتين: الأولى: أن إدراك السَّدَىّ 


لأنس بن مالك وساعه منه أمرٌ مقطوعٌ به. وهذا ما صرّحَ به البخاريّ نفسه”" 
والثانية: أن رواية عيسى بن عمر - وإِنْ وردت بصيغة العنعنة عن السّدَيّ - 
تُمكق كتلها عل الاتضال لعذة أموالأوّل: أن عي بن :غم كرف من بلدي 
اللَّدَيّ الذي لا إشكال في كوفيته. والثاني: أنه كان محدّثاً معروفاً ومشهوراء 
وأقوال النْقّاد فيه تكاد تتفق على وثاقته وأمانته. والثالث: أنّهِ لم يُدلّس أو يُرسل. 
والرابع: أنّه كان معاصراً للسَّدَيَ ىا تدل عليه طبقته في الحديث, إذ توفي 
المَّدَيّ سنة (/1؟15١ه)‏ أو (179ه). في حين توفي عيسى بن عمر القارئ سنة 
(55١ه»).‏ فبين وفاتيها (71 سنة) أو (١7سنة).‏ 


فالنتيجة التي لا بد منها: أنّه لا مانع من أنْ يروي عيسى بن عمر القارئ 
عن السَّدَىّء إذ الأصل في رواية الراوي بالعنعنة عن شيخه المعاصر له إن كان 
قةافعرونا ولويدلد أن ترس انها دل عل الاتصاكة الات رداول ول عن 
خلاف ذلك. تم إن الأحوال والأوصاف التي أطلقها نُقَاد الحديث على عيسى 


)١(‏ أَوَجَهُ النظر إلى مسألةٍ ذات خطر لعله يغفل عنها مَنْ يمر عليها مَرّ الكرام مُفَادُها: أنه ليس 
كزكيرة امرك مخضا ست مد إِذْ تارة يتحقّق الإدراك والسماع معاء وؤثارة كاتية يقن 
الإدراك دون السماع على حسب حال الراوي كما لا يخفى فإذا تبيّن ذلك فاعلم أنه لا خلاف 
بين أهل العلم أنَ الشّدَّيَ قد أدرك أنساً وسمع منه لدليل في المقام مذكور في الكتب الرجالية 
التي عرضت لأحواله. ْ 

(1) ينظر كتابه: «التاريخ الكبير» (1/ .)771/١‏ رقم الترجمة »)١١40(‏ وكتابه «التاريخ الأوسط؛ 


(ج7/ ص 546 7)؛ رقم الترجمة (5950). 


المبحث الأول: طرف الحديث جر لاحي 


أبن عمر القارئ لَمُصَيرَهُ في إحدى مراتب مَنْ يتم منهم التفرّد. ويُسْتَحْسَنُ 
حديثهم. إِذْ إِنّه بتلك الأوصاف غيرُ بعيدٍ مِنْ درجة الحافظ الضابط المقبول 
تفرّدَهُ لو أنصفنا!"". 

زِدْ على ذلك أن التفرّد في هذا الحديث لم يقع من راو في طبقةٍ متأخرة حتى 
يكون مَظِنَهَ خطأ أو وهم ما ى) هو حال أغلب الأحاديث الغرائب أو التي 
ينفرد بها الرواة» وإنَّا وقع من راو معدودٍ في طبقة أتباع التابعين. إِذِ السَّدَيَ - 
جيه إل الس رن بالل يقد تابعيًا من المرتبة الارنة والراوي عنه عيسى بن 
عمر يُحَدٌ تابعيّاً من المرتبة الثانية» فتدبّر؟! 

إذا عرفت ما تقدّم فالظاهر أن البخاريّ كان يُشْكّك في رواية عيسى بن 
فرغو الكندئي لا واوولة الكنذى عن اهن 3 ارانه ووسديع عرذنا الطريق 
الذي لم يكن يعرف به أصلاء أطلق حكمه ‏ بغير دليل ‏ على إسناد هذا الحديث. 
لذ توه بالط إل انيد تقلف فر كان بشع إلدو ا تمن هليه 4 البلنت. 


فإن فلك إن اللكتهوى ين عن واسو ير أعن العتم أن المعارى شارظ 
العلم بالسَّمَاع في الإسناد المعَنْمَن" بين المتعاصِرّين في طبقة واحدة. فلعلّه 


)١(‏ ينظر: «معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح. معرفة الشاذ. الصفحة )١57(‏ بتحقيق محمد 
محمود شعبان. 

(1) العَنْمَنَةُ في الإسناد هي قول الراوي: (فلان عن فلان)». وهي صيغة محتملة للسماع وعدمه. 
يمد هذه المسألة من المسائل العويصة التي أختلفت فيها آراء الباحثين والمحقّقين وبخاضة 
المعاصرين. وقد سلك العلاء في حكم العنعنة مذاهب معروفة. من أهمّها مذهبان معروفان. 
وبيان ذلك تجده ني (الملحق الخامس) الخاض ب(الإسناد المعَنْمَنِ). فقد ضمُّنته فوائد لا يستغني 
عنها أهل العلم وطلابه. 


جر خا حي حديث الطائر دراست تقويمييّ في الحمكم عليه 


م يَعرفْ لعيسى بن عمر سَمّاعاً من الشَّدَيَ ولاسيّما في هذا الحديث الذي ورد 
من جهته بصيغة العنعنة» فلذا أطلق كلامه آنفاً. 

فإذا كان الأمر كذلك فجوابه من وجهين: أحدهما: أن شاع عيسى ند 
غمر هن الشدئ لفك فيه بوإن 1 يتكز فى كنب التراسم «التى غراضنت 
لأحواله إِذْ يظهر من حديثه أنه معروف بروايته عن السَّدَيَّء وأن سََاعَهُ منه 
ثابتٌ لا ريب فيه''"» وعليه فإن الراجح في التعبير بالعنعنة ‏ الوارد في حديث 
عيسى عن السَّدَّيّ في خصوص حديث الطائر ‏ أنه جاء من الرواة الذين هم 
دون عيسى بن عمر في الرواية» وهو أمرٌ مألوف بين المحدّثين سوّغوا فيه 
أستعمال (عن) مكان (حدّئنا)» للتخفيف من الأخبار”"'. 

والثاني: أنه على فَرْضٍ التسليم بذلك الشرطء فعبارة البخاريّ: «أنْ فلاناً 
لا يُعرف له سماعٌ من فلانء أو لا يُعلم له سماع من فلان» لا تدل على عدم 
السماع بحسب الواقع كما بِيَنتُ هذا الأمر آنفأء إذ هي محض إخبارٍ عن مبلغ علم 
البخاريّ في تلك المسألة حسبء تم إنّها بخلاف صيغة الجزم التي تدل على عدم 
السماع» فافهم! 


)١(‏ ويؤيّد ذلك ما أورده الإمام أحمد بن حنبل في «مسئده» إِذْ قال: «حذثنا أبن تُمير حدذثنا عيسى 
القارئ أبو عمر بن عمر حدّئنا الشّدَيّ عن رُفاعة المتيانَ قال: دخلتٌ على المختار ... » إلى 
آخر الحديث. كما في «المسند» للإمام أحمد بن حنبل (ج١٠/‏ ص 140 0) طبعة دار المنهاج. أو 
(ج7؟/ ص8ل!ا١-‏ 11/4). رقم الحديث )١1١9451/(‏ بتحقيق طائفة من الباحثين بإشراف 
شعي الأرنؤوط» الطبعة الثانية في مؤسسة الرسالة 54794١ه‏ أو (ج0/ ص"9١1)‏ الطبعة 
الميمنيّة بمصر. واسير أعلام النبلاء» للذهبيَ (ج4/ ص؛ 0١٠‏ )» رقم الترجمة (/751). 

.)١11-١75ص‎ /١ج( ينظر: «تحرير علوم الحديث» لابن الجديع‎ )١( 


المبحث الأول: طرق الحديث جم ذلاحى 


ولذا فإنَ عبارته: «فلان لا يُعرف له سماعٌ» من حيث الاعتبار هي دون 
عبارته: «فلان لم يسمع من فلان»» ومع ذلك لا تجد لماتين العبارتين أثراً ما في 
تعليقه على هذا الحديث سوى ما أطلقه من كلام ينبئُ عن عدم معرفته بهذا 
الطريق أصلاً كما بِيَّنتٌ هذا الأمر آنفا. 

وأما قول أبن الجوزيّ: «وهذا لا يصحٌ. لأن إسماعيل السَّدَيَ قد ضعفه 
عي الرعو ير مودي وغ بن نين»!"" فلا يانه إذ كلام أرق اوري حل 
رواة الحديث في كثير من الأحيان ليس بحجّة» ويتضمّن التدليس.ء وَهَاكَ مثالين 
على ذلك: فقد ذكر الذهبيّ في ترجمة (أبان بن يزيد العطار)”" أن العلامة أبا 
الفرج بن الجوزيّ قد أورد أبان العطار هذا في كتابه «الضعفاء» ول يذكر فيه 
أقوال مَنْ وثّقه. وهذا من عيوب كتابه يسرد الجرح ويسكت عن التوثيق» وفي 
ترجمة (طالوت بن عبّاد الصيرقٌ) قال الذهبيّ: «قال أبو حاتم: صدوق. وأمًا 
أبن الجوزيّ فقال من غير تثبّت: ضعفه علاء النقل. قلت: (والقائل الذهبي 


2 
نفسه) إلى الساعة أَفّش فا وقعتٌ بأحد ضعفه70". 


فالنتيجة التى نصل إليها وَفْقَاً لمعايير علم الحديث أن هذا السند نُحَكَمْ 


.)771( رقم الحديث‎ .)757١ «العلل المتناهية» (ج١/ ص‎ )١( 

() ينظر: كتابه «ميزان الاعتدال». رقم الترجمة .)١9(‏ 

(*) «ميزان الاعتدال». رقم الترجمة (0711/4» م إن ألفيت الذهبيّ نفسه قد أورد خبراً آخر يتعلق 
بأوهام أبن الجوزيّ لا بُدَ من التأمّل فيه كثيراً إذ ألفيته يقول في كتابه «سير أعلام النبلاء؛ 
:)3877/15١(‏ «قال الحافظ سيف الدين بن المجد سمعت أبن نقطة يقول: قيل لابن الأخضر: 
ألا نميب عن بعض أوهام آبن الجوزي؟ قال: إِنّ) يُتبّع على مَنْ قل غلطه. فأمَا هذا فأوهامه 
كثشرة». 


- 


هم 40ج حديث الطائر دراسيّ تقويميت في الحمكم عليه 

عليه من دون تردد بأنه كد دن وذلك لوجود شروط ثلاثة: الأوّل: أن 

رجال السند كُلّهم ثقاتٌ. والكلام الذي ورد في السّدّيَ لا يقدح فيه. ولا يُنزل 
٠. -‏ - - ل 

درجته عن الصدوق الذي مُحَسَنّ حديثه. والثاني: أ: متصلء والثالث: خلوٌه من 

كل غلة وشدوذ: 


المبحث الثاني 


تعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 


للشيخ الألبانَ تعليقٌ على حديث الطائر بصفة عامّة» وعلى حديث 
تند وميه امة ا نه نبلم الذراي عله 

أولا نا كدلق ,عددف: الطائن هوم فنك ذهب إلى أن اللذية فنه 
أضطرابٌ في المتن» مؤيّداً في ذلك ما ذكره الشيخ سعد بن عبد الله آل حميد لما 
قال: «وبالجملة فالحديث لا ينقصه كثرة طرق. وإنّا يفتقر إلى سلامة المتن. فإِنّم) 
أنكر من الأئمّة هذا الحديث لما يظهر من متنه تفضيل عل على الشيخينء بل 
على الرسول يي بالإضافة لما في متنه من ركّة اللفظ والاضطراب. فََ) يدل 
على سقوط هذا الحديث أضطراب الرواة في متنه؛ فالمتأمّل في متن الحديث من 
الطرق المتقدّمة يجد الاختلاف ظاهراً بين الروايات:''2» نج ذكر بعض الأمور 
والأمثلة التي تدل على الاضطراب على حسب زعمه. فتابعه الألبانَ على ذلك 
عون 


وهأنذا أذكر لك تلك الأمثلة» مع بيان درجتها وَفْقَاً لقواعد علم الحديث 


.)١17١ «مختصر آستدراك الذهبيّ» لابن الملقن (ج7/ ص‎ )١( 
.)١184 ينظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألبانَ (ج54١/ ص‎ )١( 


47ح حديث الطائر دراستّ تقويميت في الححكم عليه 
حتى يتبيّن لك أمّها تصلح ليستدل بها على الاضطراب أم لا؟ 
و 

الرواية الآولى: عن عبد الله بن صالح حدثني ابن طشيعة عن محمد بن 
وذبحت دجاجة فطبختها فقدمته بين يدي النبي يله فبعث إلى أبي بكر وعمر 
فأتياف ثُمَّ رفع رسول الله ييه يديه إلى السماء تم قال: اللهمّ سق إلينا رجلا 
رابعاً محباً لك ولرسولك. اللّهمَ أجعله علىَ بن أبي طالب ... إلى أن دخل عل . 
تُمَّ بعد ذلك دخل جابر وآبن مسعود مع الأربعة, فأكلوا جميعهم من تلك 
الدجاجة بل بقيت فضلة لأهل البيت»). 

تخريج الحديث: أعررينة أنه فين و أل ونقاغاته اه كد 7 


الدراسي والتعليق: 

قال أبن عساكر: «هذا حديث غريبء والمشهور حديث أنس)0", قلت: 
سنده واه جدّاً من أجل أبن لهيعة؛ فإنّه ضعيف الحديث؛ وحديثه لا بأس به إن 
وجِدّ له متابع أو شاهد. وكان الراوي عنه أحد العبادلة أو مَنْ حدث عنه قبل 
أنْ يتغبّرء وأمَا عبد الله بن صالح الراوي عنه فهو أضعف منه. إِذْ منهم من وثقه 
ومنهم من ضعفه وكذّبه. ثم إن بعضاً من ألفاظ الحديث مرويٌ على سبيل 
الحكاية لا الرواية» والحديث هنا يحكي عن دجاجة لا عن طائر؛ وعن طائفة من 
الصحابة دعاهم النبي ده ليأكلوا معه. وليس المدعوّ شخصاً واحداء فتدبر! 


.)110 ينظر: «تأريخ دمشق» (ج47/ ص‎ )١( 
ينظر: «البداية والنهاية» (ج7١/ ص087).‎ )0( 
.)1 15 «تأريخ دمشق» (ج47/ ص‎ )'1( 


المبحث الثاني: تعليق الألباني هر 45ح 
2 بالموازنة بين حديث الطائر وحديث الدجاجة. فإن الاختلافٌ بينهما 
من جهة المتن لا مفرّ منه. ولذا أستغربه آبن عساكر ىا أسلفت. بل لو آستنكره 
الرواية الثانية: عن أبي هشام الرفاعي عن ابن فضيل عن مسلم الملائي 
عن أنسء فذكر الحديث وفيه: «اللهمَ أدخل من تحبّه يأكل معي من هذا الطير». 
1 ل ا 1 از 6 


من طريق عل بن مسهر عن مسلم الملائيٌّ عن أنس. 


الدراسي والتعليق: 

هذا الحديث ذكره الذهبيّ في ترجمة (مسلم الملائيَ) عن أبي هشام الرفاعي 
التفضيل) أي بلفظه المشهور: «اللهحّ أثتني بأحبٌّ خلقك إليك ...4!2. 

قلت: ويشهد لصيغة أفعل التفضيل هله فا وواف: لطي وان 
عساو" سقدين شك اللادا عن اليو ]د ككرا ديت يلفط «اللي 
أئتني بأحبّ خلقك ...») فتدبر! 


.)١ ينظر: «تأريخ دمشق» (ج47/ ص18‎ )١( 
.)1175 ينظر: «العلل المتناهية» (ج١/ ص‎ )5( 
.)081١ص ينظر: «البداية والنهاية» (ج/1/‎ )'"( 
.)60١6( ينظر: «ميزان الاعتدال» للذهبيّ. رقم الترجمة‎ )4( 
ينظر: «موضح أوهام الجمع والتفريق» (ج؟/ ص798).‎ )5( 
.)50 ينظر: «تأريخ دمشق» (ج147/ ص6‎ )١( 


الرواية الثالثة: قال أبن عساكر: أخبرنا أبو الأعز قراتكين بن الأسعد أنا 
أبو محمّد الجوهري أنا أبو حفص عمر بن عثان نا يحيى بن محمّد بن صاعد نا 
إبراهيم بن سعيد الجوهري نا حسين بن محمد نا سليان بن قرم عن محمّد بن 
شعيب عن داود بن علي بن عبد الله بن عبّاس عن أبيه عن جذه أبن عبّاس. 
فذكر حديث الطائر بلفظ «اللهمّ آثتني برجل يحبّه الله وو لي 

عقبه أبن عساكر بطريق آخر فقال: وأخبرناه أبو القاسم بن السمرقنديٌ 
وأبو غالب أحمد بن على بن الحسين, قالا: أنا أبو الحسين بن النقور أنا محمّد بن 
عبد الله بن الحسن نا يحى بن محمد نا إبراهيم بن سعيد الجوهري إلى آخر السند 
عن أبن عبّاسء لكنْ بلفظ «اللهم آنتني بأحبّ خلقك إليك». بل إن أبن 
الجوزيّ ذكر ما يُوكّد أن أصل هذا الحديث إِنَّ) هو بلفظه المشهور: «اللهم أثتني 
باعي خلقك إليك)». إذ قال: «أنبأنا إسماعيل بن أحمد أنا مسعدة أخيرنا حمزة بن 
يوسف أنا أبن عدي نا إبراهيم بن سعيد نا حسين بن محمّد نا سليان بن قرم إلى 
احالس عن انها 

وسنانية بعل أ شوق الناط كدي من منت اشر اللتفين إل 
الفعيةة الأخرى كان قعل اخ الوؤاةالدين ع دون كين تاد ين اضراع 
في طريق أبن عساكر الأول. 

الرواية الرابعة: أخرج أبن عساكر بسنده عن محمّد بن عللّ بن عل نا عل 
أبن عمر بن محمّد نا أبو حمّد عبد الله بن إسحاق المدائنيٌ نا عبد الله بن علي بن 


.)3 ينظر: "تأريخ دمشق» (ج47/ ص17‎ )١( 
.)5178 ينظر: #العلل المتناهية» (ج١/ ص‎ )1( 


المبحث الثاني تعليق الألباني جر 15 جحي 


الحسن نا حمّد بن عل نا الحكم بن محمّد بن سليم عن أنس» فذكر حديث الطائر 
بلفظ «اللّهمّ أدخل عل من تحبّه وأحبّه يأكل معي من هذا الطير»"'". 

الدراسي والعليق: 

محمّد بن عللّ بن عل يُعرف بأبي الغنائم أبن الدّجاجيّ» ترجمه الخطيب في 
كتابه» فقال: «كتب عنه أصحابنا ول أكتب عنه شيئأء وكان سماعه صحيحاً»' "2 
وأمَا شيخه عل بن عمر فهو المعروف بالسكريء ترجمه الخطيب كذلكء» فذكر 
لكان يونا فى شي كن مد ل يضرف كان دفي امات دوك زرا 
عليه شيئاً لم يكن فيه سماعه وأَلْحَقّ فيه السماع» وجاء آخرون فحكوا الالحاق 
وأنكروه؛ ولم يكن للشيخ ذنب في ذلك” ". وأمَا شيخه المدائنيّ ومَنْ فوقه فهم 
في عداد المجهولين. 

الرواية الخامسة: أخرج أبن عساكر”؟') عن حفص بن عمر العديّ عن 
موسى بن سعد البصريّ عن الحسن عن أنسء فذكر حديث الطائر بلفظ «اللهمَ 


أئتني برجل يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله». 
الدراسة والتعليق: 


حفص بن عمر العدنَّ ضعيفٌ جدّاء بل أكثر النقاد قالوا فيه: إِنّهِ ليس 


بئقة أو ليس بشيء. وأمّا شيخه موسى بن سعد فهو موسى بن سعيد البصري 


.)107 ينظر: «تأريخ دمشق» (ج147/ ص‎ )١( 
.)187 «تأريخ مدينة السلام» (ج4/ ص‎ )1( 
.)110- 44 ينظر: اتأريخ مدينة السلام» (ج17/ ص‎ )"( 


(4) ينظر: «تأريخ دمشق» (ج47/ ص8 1 .)١‏ 


ج 1خ جم حديث الطائر دراستّ تقَويمينَ في الحدكم عليه 
تر حمه أبن أبي حاته7" وم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاًء فهو مجهول. 

فها هي الروايات التي أدّعي فيها الاضطراب. لم يبن منها إلا روايتان» 
وقد عرفت حاهماء ولو سلمنا بوجود الاضطراب فيها فمصداقه ما جاء عن 
مسلم الملائيَ حسبء إِذْ ورد عنه ثلاث روايات بصيغة أفعل التفضيل. 
وروايتان بصيغة التبعيض في المحبة» ونحن إِنْ لم نقل بترجيح الروايات الثلاث 
ففي أقل الأحوال ليس للروايتين الأخريين نسبة من التأثير إزاء الكمّ الهائل من 
الروايات التي وردت بصيغة أفعل التفضيلء» وأمَا بقيّة الروايات فقد تبيّن لك 
أذووانة جار الأرووم عحات مده ااغرية سكرة وان الرواة العالة من أبن 
عبّاسء فقد بَانَ لك كذلك أن التغيير في ألفاظها قد حصل بفعل أحد الرواة؛ مع 
أن بيت آنفاً أنَ كمّة الترجيح لواقع الرواية عن أبن عبّاس تَمِيلُ إلى صيغة أفعل 
التفضيلء فلم يبقّ إلا الرواية الرابعة والخامسة؛ وهما روايتان حسب. وبإزائههم) 
كدٌّ هائل من الروايات التي وردت بصيغة أفعل التفضيلء فلا يمكن حيئذٍ أن 
يحدثٌ من أجلهما أضطرابٌ في متن الحديث كا يدعي الشيخ سعد بن آل حميد 
والشيع الالنان فيزن العيوات: أن عله الزواناك اعد ووو اياك ناذه اسه إن 
الروايات الكثيرة في هذا الباب وَفْقَاً لها ذْكِرَ في قواعد علم الحديث في باب 
الحديث الشاذ. 

نم إن لب المسألة - في تضعيف هذا الحديث وردَهِ ‏ ليس له علاقة 
بالاضطراب المدّعى في هذا المقام وإنّا يكمن في أن متن الحديث يظهر منه 
تفضيل الإمام عل على الشيخين وهو ما صرّح به أخيراً سعد بن عبد الله. 


.)١55 ينظر: «الجرح والتعديل» (ج8/ ص‎ )١( 


المبحث الثاني: تعليق الألباني هم أذ - 
وتابعه الألبانَ على ذلك إِذْ قال: «وبالجملة فالحديث لا ينقصه كثرة طرق وإنَما 
يفتقر إلى سلامة المتنء فإلَّا أنكر من الأئمّة هذا الحديث لم يظهر من متنه من 
تفضيل عل على الشيخين. ... بالإضافة لما في متنه من ركة اللفظ 
والاط :ان 

قلت: فكان الأجدر مها أن يدعا الأسلوب الملتوي فى دراسة هذا الحديث 
ويدخلا في صلب الموضوع. فيكونا بذلك قد وفرا جهداً كبيراً لِمَنْ يأتي من 
بعدهماء ليستغلوا وقتهم ني دراسة مسألةٍ أخرى بدلا من توجيه نظرهم إلى 
مسائل ركةٍ اللفظ أو جودته التي هي ليست من أختصاص سعد بن آل حميد ولا 
متابعه الألبان. 

زد على ذلك أن حكمههما باضطراب الحديث لم يجر وَفْاً لمعايير الحديث 
المضطرب كا لا يخفى ذلك على ذوي الاختصاص. 

فاتضح مِنَا تقدّم أن دعوى الاضطراب هنا من بعض الباحثين 
المعاصرين ما هي إلا حشو من الكلام لتوكيد التشكيك في ذهن القارئ ليتقبّل 
تضعيف الحديث شيئاً فشيئا» وإلا ليس لسعد بن آل حميد أو للألبان مستند ما 
فغوى الاقتطرات المامور :عن المتقد سين أو طن المتاحرية دوه ام ل بن فاه 
لمن يزيد أن يل مخدينا ما وَفْمَا هابر عل غلل اذيك :بن لأ ينبني بالف 
ما أن تُصوَّرَ له أوهامه أنّهِ قد آستدرك أمراً ما قد خفي على المتقدّمين أو 
المأخرين من نقاد الحديث, فتكون نتيجة أجتهاده ‏ في كثير من الأحايين ‏ مخالفة 


)١(‏ «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألبانَ (ج4١/‏ ص23185). القسم الأول. رقم الحديث 


(هلاه50). 


جر خاجي حديث الطائر دراسي تَمُويمينَ في الحدكم عليه 


لها عليه المتقدّمون أو المتأخرون من نقاد الحديث, ذلك بأنَّ هذا الأمر محالفٌ 
لمعايير علل الحديث. والمسألة مُبَينَهَ بإاسهاب في مظاتها في كتب (علل الحديث). 
فعلى مَنْ يُريد الإيضاح فليرجع إليها هناك. 

ؤثانيا: ما قعلت بكلام الألبان على حديث المسدى بصفة خاصة. فقد 
ذهب إلى أن العلّة الحقيقيّة في هذا الطريق هي وَهَمْ عبيد الله بن موسى 
وأضطرابه في إسناده» قال: (إساعيل السَّدَيَّ) مكان (إسماعيل بن سلمان). 
وحجّة الألبانَ في ذلك هي: أن عبيد الله بن موسى - وإِنْ كان ثقة من رجال 
الشيخين ‏ فيه كلام كثير ى) في «التهذيب» وغيره. وكان له تخاليط ومنكرات. 
مع علو في التشيّع. مستنداً في ذلك إلى ما قاله أبن سعد في «الطبقات». وإلى ما 
ذكره الميمونٌ عن أحمد بن حنبل: «أنه كان صاحب تخليط. وحدث بأحاديث 
سوءء أخرج تلك البلايا فحدث بهاء ثم قيل لابن حنبل: فابن فضيل؟ قال: لم 
يكن مثلهء كان أستر منه» وأمًا هو فأخرج تلك الأحاديث الردية». 

فعمّبَ الألبان على هذه العبارة قائلاً: «لعل حديث الطائر من تلك 
الأحاديث الرديّة» بدعوى أن الإمام أحمد قد ذكر لعبيد الله بن موسى حديثاً في 
(العلل) 2)11717/0577/١(‏ بتحقيق وصيّ الله). وعقبَ عليه بقوله: «أراه 
دخل لعبيدالله بن موسى إسناد حديث في إسناد حديث». 

فقال الألبانَ كذلك: «وحديث الترحمة (يعني حديث الطائر) من هذا 
القبيل في نقدي لما سأذكره قريباً»» ثم ذكر السبب الذي بيّنته آنفاً وهو: أن 
عبيد الله بن موسى أضطرب في إسناده» فجعل إسماعيل السَّدَيّ مكان إسماعيل 
أ تلان قانلتويك» محبيى. لظا زو نايف اب بل نه ار 153 ديت 


)١(‏ ينظر: ترحمة (إسماعيل بن سلمان الأزرق) في «تبذيب التهذيب» وغيره. 


المبحث الثاني: تعليق الألباني ج تاحىي 


السّدَيّ الثقة» ممُستأنسا في ذلك بقول البزار: «وكل مَنْ رواه (يعني حديث 
الطير) عن أنس فليس بالقوي""'. وكذلك با قاله الخليلَ: «وما روى حديث 
الطير ثقة» رواه الضعفاء مثل إسماعيل بن سلمان الأزرق وأشباهه. ويرده جميع 
أهل الحديث»70". 

قال الألبانَ: «وعلى رأسهم البخاري ...2 فذكر كلامه المتعلق بحديث 
عبدالملك عن أنس لما عَدّه مرسلاًء فطفق الألباني يُعلّق على هذا الموضع قائلاً: 
«ولعلٌ هذا هو أصل الحديث: الانقطاع» لا يُدرى الراوي له عن أنسء ثُمَّ 
سرقه بعض الوضاعين من الشيعة والضعفاء والمجهولين منهم أو المتعاطفين 
معهمة افركبوا عليه أسانيد كثيزة»”" .... ثم إن الألباق.ردً كذلك على الشيم 
أحمد البلوشيّ الذي لم يُعلق على حديث عبيد الله بن موسى عن عيسى بن عمر 
عن السَّدَيَه بدعوى أن سكوته عن هذه الطريق, وعدم التعليق عليها قد أوهم 
أثّها سالمة من العلة التي مدارها على عبيد الله بن موسى”*؟'. 

إلى أن عبّر الألبانَ عن دراسته لهذا الحديث. وبيانه لتلك العلّة الحقيقية 
الى عقو ع زهي قر ورميو انيد لفيا بكرن ومو ينال اميق لد قن 

ك١‎ 5 


.)١94 «كشف الأستار عن زوائد البزّار؛ (ج7/ ص‎ )١( 

() «الإرشاد». رقم النضّ (779)., الصفحة .)١545(‏ 

(*) وكلامه في هذا الموضع ليس غليه برهان وما أنزل الله به من سلطان. وإنّما خرج من جَيبه. 
(1) ينظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألبانَ (ج4١/‏ ص 178). رقم الحديث (191/5). 
(5) «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألبانَ (ج54١/‏ ص .)18١‏ رقم الحديث (1217/0). 


1111111111ذظكظضظ 
علم الحديث,. وبيان ذلك من وجوه: 

الوم الأول أن اللفرو فك من عون : التناه عن دطار اف الله رسي تلزن 
وحديثاً ‏ أئهم إذا حكموا على الراوي الثقة بالغلط في حديث معيّن ‏ سواءٌ في 
المنن غَلِطَ أم في السند ‏ فذلك الحكم لا يصير سبباً مطرداً في رد بقيّة أحاديثه. بل 
تعامل بقيّة أحاديثه على حسب معايير الردّ والقبول التي درج عليها نقاد الحديث 
كا هو مُبيَنُ في كتب العلل وغيرهاء وهي من المسائل المعروفة التي لا خلاف 

وللحافظ أبن 5 قَيّم الجوزيّة كلام مفيد في هذا الأمرء أنقله لك برمّته حتى 
يتب" يتَبِيّنَ لك الغلط الواضح. والوهم الفاضح الذي وقع فيه الألبانٍ في نقد حديث 
شدي 

إِذْ قال أبن قيّم الجوزيّة: «من الغلط أنْ يرى الرجل قد تُكلّمَ في 
بعض حديثه؛ وضُعّفَ في شيخ أو في حديثء فيُجعل ذلك سبباً لتعليل 
حديثه وتضعيفه أين وجدء ىن يفعله بعض المتأخرين من أهل الظاهر 
وغيرهم. 

وهذا أرظا لط افإن تسكنفة فرصل اراق بحديق ظهر اليد غلط» لا 
يوجب تضعيف حديثه مُطلقاء وأئمّة احديت على التفصيل والنقد» وأعتبار 
حديث الرجل بغيره؛ والفرق بين ما أنفرد به أو وافق فيه الثقات. 

قال: وهذه كلمات نافعة في هذا الموضع. تُبين كيف يكون نقد الحديث» 


38 8 ا ال 2 
ومعرفة صحيحه من سقيمه؛ ومعلوله من سليمه. وَمَنْ 1 يَجْعَل الله له نورا 


المبحث الثاني: تعليق الألباني هج لذ ع 


دمن تون ع [ انور آي4] بب:»1©. 

قلت: إذا عرفت هذا الأمر فاعلم أنْ الحديث الذي نبّه عليه الألبانَ 
وعزاه لأحمد بن حنبل في (العلل)؛ ليس له علاقة بحديث الطائر لا من جهة 
سنده ولا من جهة متنه إِذ إِنّه ورد عن عبيد الله بن موسى عن سفيان عن حكيم 
أبن الديلم عن أبي بردة عن أبيه قال: قام فينا رسول الله يَيِِْيهٌ بأربع» فقال: «إِنَ 
الله لا ينام»» فقال أبي (يعني أحمد بن حنبل): «هذا حديث الأعمش عن عمرو 
أبن مرّة عن أبي عبيدة عن أبي موسى. هذا لفظ حديث عمرو بن مرّة» أراه دخل 
لعبيد اللدنيى نوس إستاد كدية فق اناد سديك 1 7 

وكما ترى فإِنَ عبيد الله بن موسى - وإِنْ سلّمنا بتوشيه في هذا الإسناد 
الخاص بهذا الحديث _بناءً على ما رآه أحمد بن حنبل الذي لم يجزم بذلك. فهذا لا 
يُسَوّعْ لناقدٍ ما أَنْ يرد بقيّة أحاديئه وبخاصّة التي لا توافق مسلكه بدعوى أن 
الخطأ أو الوهم الذي حصل في هذا الحديث قد يحصل كذلك في بقيّة أحاديئى 
فتجده يُصدِرٌ حكمه ‏ بناءً على هذا الاحتمال ‏ من دون أن يكون له في ذلك 
كل نا" 

فإِنْ قلت: إنَ رد الألبانَ لحديث عبيد الله قد جرى وَفْقَاً منهج النقاد من 


أهل الجرح والتعديل الذين ذكروا أن عبيد الله بن موسى قد روى بعض 


)١(‏ «الفروسيّة» لابن قيّم. الصفحة ١ 1٠(‏ وما بعدها) بتحقيق الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان 
الذي أورد هذا الكلام نفسه في كتابه «البيان والإيضاح شرح نظم العراقيّ للاقتراح»؛ الصفحة 
(190-146). مع العلم أنْ الشيخ مشهور بن حسن يُعَدٌ من أفضل تلاميذ الألبانَ ى) هو 
معروف. 

(؟)« العلل ومعرفة الرجال؛ (ج١/‏ ص5 25). رقم الحديث (1751). 


هج 15 عي حديث الطائر دراسي تمويمييَ في الحدكم عليه 


الاعادوك التي تدعو إل العقترنوالتي انكرها يفن اناد ولها ليا اذكه أبن 
سعد وغيره؛ ولَمَا كان حديث الطائر من تلك الأحاديث التي تدعو إلى التشيّع؛ 
وتفضيل الإمام عللّ على غيره هرع إلى الحكم عليه بها أسلفت. ٠‏ فكيف تقول: إن 
الألبانَ أخطأ في جوابه بدعوى أنه لم يكن له مستند في ذلك؟ ! 


كان الجواب: أن كلام الألبانّ هنا مبنيٌّ على الفرض والاحتمال. إِذْ لم يَرِذ 
عن النقاد المتقدّمين أو المتأخرين أتهم غلطوا عبيد الله بن موسى با ذكره 
الألبانِء بل مثل هذا الأسلوب سيشْجَعٌ بعض ضعاف النفوس من أصحاب 
الهوى لتضعيف الأحاديث التي لا ثُلائم معتقدهم. إِذْ ما مِنْ راو إلا وقد أخطأ 
في بعض الأحاديث» وبأسلوب 0 هذا سيحاول أضيغاتب الور: أن 
يستغلوا تلك الأخطاء التي حصلت في بعض الأحاديث المنصوص عليها من 
النقاد لتضعيف ما يشتهون تضعيفه من الحديث حتى يلبّي رغباتهم» وهو 
أسلوبٌ تخالف لمنهج النقاد المتقدّمين فضلاً عن المتأخرين | تقدم في كلام أبن 
قَيّم الجوزية'''» زِدْ على ذلك أن عبيد الله بن موسى لم ينفرد بهذا الطريق عن 


)١(‏ تنبيه: المعروف بين أهل العلم المنصفين أن محض رواية الأحاديث التي تدعو إلى التشيّع لا ينبغي 
ها أنْ تُوّر في الراوي. نعم لو كان الراوي نفسه يميل إلى الاعتداد بها رواه عن الضعفاء 
والمجاهيل ويكثرٌ من ذلك. فهذا ب: يفضي إلى القدح فيه. إذ الأصل في قبول الرواية أن تكون عن 
الثقات والصادقين لا عن الضعفاء والمجاهيل. وهذه المسألة واضحة؛ لكنْ إذا كان الراوي 
الثقة يروي تلك الروايات تارءٌ عن الضعفاء وتارةً ثانية عن الثقات فقد برئت عهدته منهاء إذ 
هو محض راو لا لا غبر. نظير ما يرويه من روايات في باب العقائد والتفسير والفقه. فك) 
نتعامل مع رواياته هناك ينبغي لنا أنْ نتعامل مع رواياته هنا بالمعايير والضوابط نفسهاء لا ىا 
يفعل أصحاب النظرة الضيّقة حين يضعَّفون الراوي في روايته إن كانت تدعو إلى التشيّع. 
ويُوتقونه إن روى ما يعضدٌ مُعتقدهم. وهو أسلوبٌ يُعْضْفِض كثيرا من جهد الباحث ومن 


المبحث الثاني: تعليق الألباني جم 15 جح 
غبت يعجر يل تابه نهر ين عيذ الملك كا غنة النسانة' "اتوان 0 
0 ع (4) 0. 

وأبن عساكر" ''. وأبن كثير"'' بسندهم عن مسهر بن عبد الملك عن عيسى بن 
غووضو ادق عو انس وذكروا لخديف 

بل إِنْ الحافظ الذهبىّ قد نبّهِ على ذلك لما قال: «وقال عبيد الله بن موسى 
وفبروعرة ميسن لق عدن عق الندى قال «حدقنا أنمن بر مالكلل افذكر 
حديك الظازز جين قوق ولد قإن اللفق قعه ل كان لعل عل جحدوة 
ا ل ل «تابعه مسهر بن 
ا فتدير ٍ 


كتانة '#سلبيلة الأحاديق الشفيقة0 شين بدأ بالكلام على حديث الطائرء نما هو 


نْمَّإِن مِنَا يستغربٌ في هذا المقام أن أوّل الطرق التي أوردها الألبا بان في 
مخل يت افد بن عبد الملك عن عيسى بن عمرء إذ ذكر أن النسائيّ وآبن 


ع :قمة ماك إد لمن لةامعيار لعارزاية وى أن اضفجحانه يون تفسقم عض الأعاديك 
حتّى لو كان ذلك بالتكلف الواضح. وأقتناص بعض الكلمات من هنا وهناك لدعم ما حكموا 
به دَعْكَ من مخالفته لمنهج النقاد في نقدهم للروايات. وما يترتب عليه من مخاطر عظيمة على 
التراث الإسلامي لو بقي الأمر على هذا الحالء فالله المستعان على كُل مَنْ يُظهر خلاف ما 


٠و‎ 


.)١75( ينظر: «خصائص الإمام عليّ'. الصفحة (355-5105). رقم الحديث‎ )١( 
.)١١ 7-1١6 ينظر: «المسند» لأبي يعلى (ج/1/ ص‎ )1( 

(") ينظر: ١تأري‏ يخ دمشق» (ج147/ ص غ1 350). 

(؛) ينظر: «البداية والنهاية؛ (ج/ ص .)08١0‏ 

(5) «تأريخ الإسلام' للذهبيّ (ج7/ ص4 35). 

() «تلخيص العلل المتناهية» للذهبيّ. الصفحة (78). 


جر 11 حي حديث الطائر دراستّ تقويمينَ في الحدكم عليه 


الجوزيّ قد أخرجاه. بل فوق هذا صرّحَ بأن حديث مسهر قد تابعه الترمذيّ في 
اسننه» (78775)) وذهب بعد ذلك إلى الردٌ على آبن الجوزيّ وعلى غيره بمَنْ 
ونيو هذا الديته» نا أن اغلال الكلوث با(عيد لهي موسي ) اول ف 
إعلاله بالسَّدَيّ ... إلى آخر كلامه الذي بيّنته آنفا("" . 

وهذا هو التخبّط الفاضح والاضطراب الفاحش في دراسة الحديث 
علي سات للك بان تايف مير | كاز عبة رن مر لد ايه 1 
يعني أن عبيدالله بن موسى قد بَرِئَتْ عهدته مما زعمته آنفا أنه أخطأ فيه لََا 
جعل مكان إسماعيل الأزرق إسماعيل السَّدَيّ. وكذلك ال حال فيم| يتعلّق ب(مسهر 
أبن عودازلاك )31 النادة بسع الكايعة يرق الراو نين اتفتى أن يل متو بضيد 
لصاحبه أنه سمع الحديث بهذه الصوزة: فلو كان هناك خطأ ما في الحديث الذي 
حدّثا به ىا تزعم لوجب أن يكونَ السببٌ من غيرهماء وهو ني مثل هذه الحالة 
ما أن يقع من شيخهم المباشر أو من شيخ شيخه| بحسب سلسلة الإسناد. 

والضدٌ صوابٌ كذلك؛ فلو بدأتَ حديث الترجمة بطريق عبيد الله بن 
موسىء تُمَّ جعلت حديث مسهر متابعاً له» فلا يجوز لك بعد ذلك أنْ تقدح في 
حديث مسهر بدعوى أنه أخطأ في لقب إسماعيل؛ فظنه السَّدَّيَّ وهو الأزرق 
للسبب نفسهء بل إن قول الدارقطنيّ سلفاً: «تفرّد به عيسى بن عمر عن 
السّدَيّ0”" لَيَقْضى بأنّ الحديث من جهة عبيد الله بن موسى لا شائبة فيه وإن 


)١(‏ ينظر: اسلسلة الأحاديث الضعيفة»» رقم الحديث (هلاه؟). 

(؟) وذلك بعد أنْ روى حديث الطائر بسنده إلى عبيد الله بن موسى عن عيسى بن عمر عن السّدَيَّ 
عن أنس كا في «تأريخ دمشق» لابن عساكر (ج47/ ص 22504. مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
الألبانَ نفسه قد أطلع على قول الدارقطنيّ هذا ى) يظهر من تعليقه على هذا الحديث. 


المبحث الثاني: تعليق الألباني ج15 يي 


حاول بعض المشككين أن يُوهِمَ القرّاء بأن الألبانَ لعله أراد المتابعة المطلقة عن 
أ 

فجوابه: ١د‏ اواو اعيه نا بال الحافظ أبن حجر في «التقريب»: لمسهر 
أبن عبدالملك لينْ الحديث» تعقبه قائلاً: «لكنْ له متابع» فقال الترمذي 
(387): حدثنا سفيان بن وكيع 00 
به ثم أردف هذا الطريق بطريق آخر ذكره أبن الجوزيّ بسنده إلى حاتم بن 
الليث قال نا عبيد الله بن موسى به ...» 


فالألبان ‏ إِذنْ - لم يكنْ غافلاً عن هذه المسألة» فيترتب على ذلك أن كلا 
بوننادن وى وكيم عام به اتليك!"! قل سبدها مويق هن عبد اللي 
موسى. ثم بَانَ لكَ كذلك أن عبيدالله بن موسى لم ينفرد بهذا الحديث عن 
عيسى بن عمر وإلَّا تابعه مسهر بن عبد الملك. فيكون عيسى بن عمر شيخاً 


)١(‏ قلت: حاتم , بن الليث ثقة ثبت وَفقاً لما في «تأريخ مدينة السلام» للخطيب اليغدادي 
(ج94/ ص157)» رقم الترجمة (575494). ومتابعته لسفيان بن وكيع في هذا الحديث تنفي عنه 
تفرّده بهذا الحديث. إِذْ سفيان بن وكيع (شيخ الترمذيّ) فيه كلام كثير, إِذْ هو في نفسه صدوق. 
لكنه أبتلي بورّاقه الذي كان يُدخل عليه من الحديث ما لم يدث به. فنصحه بعض النقاد من 
أجل ذلك فلم يأخذ بنصيحتهم فسقط حديثه؛ وقد بيّن الألبانَ نفسه هذه المسألة في معرض 
رده على الباحث سعد بن آل حميد الذي جهل حال المحدّث حاتم بن الليث. 
فائدة: 
لقد تتبَعتٌ عددا كثيرا من أحاديث سفيان بن وكيع المذكورة ني «سنن الترمذيّ». وكتابه #العلل 
الكبير» فظهر لي أنه م ينفرد به. وهذا يُفضي إلى أن الترمذيّ قد أخذ من حديثه ما هو معروف 
من طريق غيره. وبإمكان بعض الباحثين أنْ يضطلع بهذه المسألة لما فيها من الفائدة. والله العام 
وهوالمسدّد للصواب. 


ج13 جع حديث الطائر دراستّ تقويمينَ في الحدكم عليه 


لكل من عبيد الله ومسهر. وقد عرفت مما تقدّم أن عيسى بن عمر قد روى هذا 
الحديث عن إسماعيل السَّذَّيّ لا إسماعيل الأزرق. وحيئئذٍ لا يتم هذا الإشكال 
لو خطر في ذهن بعضهم. 

وعليه كان الأحرى بالألبانَ ‏ الذي كان عازماً على تضعيف هذا الحديث 
منذ البداية ‏ أن يعبر عن حديث مسهر بن عبد الملك بأنّه تفرّد به عن عيسى بن 


-ه 
- 
مه 


عمره ثُمَّ بعد ذلك يُنِمٌ كلامه هذا بإشكالٍ مُقَدَرِ في المقام وهو: إِنْ توهّمَ 
مُتَوَهُمٌ ما أن مسهر بن عبد الملك لم ينفرذ به بل تابعه عبيد الله بن موسى كى| عند 
الترمذىّ وغيره؛ فيجيبه: أن عبيد الله بن موسى قد أخطأ في هذا الحديث حين 
جعل إسماعيل السَّدَيَ مكان إسماعيل الأزرقء فلا يَعْدَ حديثه هذا متابعة لدفع 


ما تمرد به مسهر عن عيسى . 
إذن: كان عليه أن يصوع عبارته مبذه الصورة حتى يستهيم كلامه فَتَقِل 
بذلك أخطاؤه وهمواته. ويمكن سيد عودها من أجتهاداته الخاطئة. أمّا إذا بي 


الحال على ما هو عليه فهو تْبَط ما بعده تحبَط. 


الوجه الثاني: تاك حكمةدن] قالة البران: «وكل مَنْ رواه (يعنى حديث 
الطائر) عن أنسء فليس بالقوي» لا ينفعه في المقام. إذ الطريق إلى معرفة الحكم 
في مثل هذه المسائل ‏ يبهذا الحصر التامَ ‏ يبتني على التتبّع والاستقراء الناقصء إِذ 
يتوضّل إليه الناقد بحسب جهده وآجتهاده؛ فلا يُمكن أن تفيد منه قاعدة كلية. 
ِذْ هو حُكْدٌ على يمل أحاديث الباب التي وقف عليها الناقد وهذه المسألة هي 
نظير ما تراه في قول غير واحد من التقّاد: «فلان لا أعرف له راوياً غير فلان». 


المبحث الثاني: تعليق الألباني عه الاحي 


ويتبيّن فيا بعد أن هناك أكثر من واحد قد روى عنه'''» فهو إذن ‏ حكمٌ 
مستفادٌ من مجموع الروايات التي وقف عليها الناقد بحسب مبلغ علمه وجهده. 
لا أنه حكم على جميع الروايات الواردة في هذا الباب. نعم, لو صدر هذا الحكم 


)١(‏ وهذه بعض الأمثلة التي أفدمها مَِا ذكره المحمّق محمّد عوّامة في كتابه «دراسات الكاشف» 
للحافظ الذهبيّ. (الصفحة ٠١5‏ وما بعدها) تؤيّد ذلك. منها: 
١‏ - ورد عن أبن معين أن شبيب بن بشر البجلٍ لم يرو عنه غير أبي عاصم النبيل. مع أنَ المي في 
اتهذيب الكمال» ذكر خمسة آخرين سوى أبي عاصم. 
-١‏ وني رواية الدوري ؟: 7٠6‏ (2770) عن أبن معين قال: لم يرو عن عبد الله بن دينار 
الحمصيّ إلا إسماعيل بن عيّاشء مع أن المرّيَ ذكر سنّة آخرين. 
"- وقال أبن المدينيّ في عبد الرحمن بن ميسرة أبي سلمة الحضرميّ الأصل الحمصيّ: «مجهول م 
يرو عنه غير حريز بن عثمان»؛ مع أن المرَّيَ ذكر راويين آخرين سوى حريز. 
4- وترجم المزي ني الكنى لأبي حسّان الأعرج. ونقل عن أبن المدينيّ أنه سئل: هل روى عنه 
غير قتادة؟ فقال: لاء مع أن أبن أبي حاتم (8: 887) - وتبعه المرّيَ ‏ ذكر أنه روى علد خا صن 
الأحول أيضا. 
- وذكر مسلم في «المنفردات والوحدان» (7375) أن أبا إسحاق السبيعيّ آنفرد بالرواية عن 
الفيئم بن حنشء وتبعه على ذلك الخطيب في «الكفاية» ص88, مع أنْ البخاريّ ذكر في ترجمة 
الهيثم من «تاريخه الكبير» 8 (7001) أن سلمة بن كهيل يروي أيضاً عن الهيثئم. وتبعه أبن أبي 
حاتم 4 .)3٠0(‏ وآبن حبّان في «الثقات» 5: 2001 وأنظر التعليق على مصنف أبن أبي شيبة 
.)١6815(‏ 
1- وقال الترمذي في «سننه» )١187(‏ عن مظاهر بن أسلم: «لا نعرف له غير هذا الحديث». 
مع أن آبن عديّ ذكر له في «الكامل» 7: 447 ؟ حديثاً آخر. 
- وقال البزَار في «مسنده» عن خالد بن عرفطة: «مجهول. لا نعلم روى عنه غير قتادة» مع أن 
المزي ذكر ثلانة آخرين غير قتادة. وأكتفي بهذا المقدار من الأمثلة. ومن أراد المزيد فليرجع إليها 
هناك. إذ بقي منها ما يزيد على الثلاثين مثالاً. 


جر 14 جي حديث الطائر دراسي تَقَويمينَ في الحدكم عليه 


من أغلب النقاد لكان للحكم وجه ماء لكنْ أنى يوجد هذاء بل كيف إذا كان 
الأمر بخلافه؟! 

وما نحن فيه إِنَّ) هو من هذا القبيلء إِذْ قول البزّار هنا يُمكن نقضه برواية 
السّدَّيَّ ‏ موضع البحث والمناقشة إذ الظاهر أنه لم يطلع عليها ى] هو الال مع 
البخارى وغيره من المْقّاد كالحافظ آبن عدي ليا كان يُعلّق على رواية حديث 
الطائر من طريق مسهر بن عبد الملك عن عيسى بن عمر عن السٌّدَيّ عن أنس. 
قائلاً: «وهذا من هذا الطريق ما أعلم رواه غير مسهر»”''» مع أنّك عرفت مم 
تقدّم أن هناك طريقاً آخر رواه الترمذيّ من حديث عبيد الله بن موسى عن 
عست ابن مر عن التدى عن انين إلى اخ ادويق ". 

الوجه الثالث: تأبيد حكمه كذلك بقول أبي يعلى الخليلَ: «وما روى 
حديث الطير ثقة» رواه الضعفاء مثل إسماعيل بن سلان الأزرق وأشباهه. 
ويرده جنيع أهل الحديث»”" لا ينفعه كذلكء بل لا ينبغي لباحث ما أنْ يستند 
إليه إِذْ عدم معرفة الخليلٌ بطريق السّدَيَ واضح من عبارته التي تضمّنت من 
التهويل والمبالغة والبعد عن جادّة الصواب ما لا يخفى على المنصفين”*؛ إِذ لو 
كان جميع أهل الحديث يرد حديث الطير كما يزعم؛ فهل يُحَدٌ الترمذيّ والنسائيّ 
من الشعراء؟! 





.)١9445( «الكامل في الضعفاء». رقم الترجمة‎ )١( 

() وهذا ما جزم به الشيخ محمّد أنس مصطفى الخن محقق كتاب «الكامل في الضعفاء»» عند تعليقه 
على كلام أبن عديّ على طريق مسهر بن عبد الملك آنفاً ىا في (ج8/ ص١٠).‏ 

(*) «الإرشاد». رقم الترجمة (779). 

(:) ولا أريد أن أتّهمه بالكذب تورّعاً وإنْ كان أهلاً له في هذا المقام! 


المبحث الثاني: تعليق الألباني ج11 6 

الوجه الرابع: تأييد حكمه كذلك با قاله العقيلَ: «وهذا الباب الرواية فيه 
فيها لين وضعف. لا أعلم فيه شيئاً ثابتأء وهكذا قال محمّد بن إسماعيل 
ابارت و أقول: تأييد حكمه بط قاله العقيلٍ هنا لا يقيدة شيعا لا بينته 
سلفاً أن الحكم في مثل هذه المسائل يصدر من المحدّث بحسب ما وقف عليه من 
مرق لديف اتن كلها وازيك] ذكرك والزقدق الجعف الأز ل نيان طرق 
الحديث. 

وعليه فحكمههما هذا في مجمله صائبٌ» لكنه لا يشمل رواية السّدَيء إِذ 1 
يطلع عليها العقيلَ ولا البخاريّ كا بيّنت هذا الأمر سلفا. 

الوجه الخامس”": ما يتعلق با نقله البرذعيَّ عن أب زرعة الرازيّ في 
حديث الطائر أنه قال: «ليس فيه حديث صحيح»" " يُمكن أن يجاب عنه من 
وجهين. 

أحدهما: أن أبا زرعة هو كذلك لم يطلع على طريق السَّدَيّء إذ لم يُعرف 
عنه حكم ما على هذا الطريق بعينه» وحينئذٍ الجواب عنه هو الجواب نفسه الذي 
أوردته على البخاريّ وغيره يمن يطلعوا على هذا الطريق. 

والوجه الثاني: لو أحتملنا أن أبا زرعة الرازيّ أطلع على طريق السَدَيَ 
فإنَ حكمه على هذا الحديث سيبقى كما هو من دون تغيير» ذلك بأن أبا زرعة 


.)77( «الضعفاء». رقم الترحمة‎ )١( 

)١(‏ هذا الوجه يُعَدٌ من الموارد التي فات الألبانَ التنبيه عليهاء ك) فاته كلام البخاريّ على حديث 
المّدَيّ المذكور في العلل الكبير». 

(9) #سؤالات البرذعيّ لأبي زرعة الرازيّ"؛ رقم السؤال (350). الصفحة (590). 


جرد راجو حديث الطائر دراسيّ تقويميتّ في الحدكم عليه 


ىو 


الرازيّ نفسه قد وصف السَّدَي بأنّه لَينْ”'". ومن المعلوم أن الموصوف بهذا 
الوصف - عند أبي زرعة الرازيّ وصاحبه أبي حاتم الرازيّ - هو بمَنْ يكتب 


و 5 
حديثه للاعتبار» ولا محتبج به'". 


وعليه سيكون الحديث كغيره من الأحاديث التي آختلف فيه النقاد تبعاً 
لأحوال الراوي له. فمن يراه ثقة أو صدوقاً يصححّح حديث ومن يراه لينا أو 
فبعيفا :يرد ديه وحيائدذ لا معنى لقول الأليان: «إن متن الحديث خالف 
حقيقة علميّة مقطوعٌ بها عند أهل السنة»!! 

وبعذ: فليُعلم أني حين ناقشتٌ الألبان ودرمنت: رَدَهُ نضفة خخناضة إنا 
أمتثل الدعوة التي قرّرها أصحاب مطبعة المعارف في مقدمة (الجزء الرابع 
عشر». لا قالوا: «ومن الجدير بالذكر - ونحن ننشر آخر تحقيقاته الموسّعة ‏ أن 
نقول: إِنَ هذه التحقيقات ُئّل قمّة ما وصل إليه علم الشيخ (يعني الألبانِ) في 
الحديث والفقه ودروبه ... فتلمّس أخي القارئ قواعد وأساليب منهجه في 
البحث والتحقيقء وأََْلُ من معين فقهه وفكره. وَهَاكَ أمثلة على ما أشرنا إليه. 
قرحا إليك سهلة ميسرة تحت الأحاديث: (56075 10046 تب 
ذكروا الحديث رقم (1901/5) المخصص لحديث الطائر. 

وهأنذا قد تلمّستٌ تلك القواعد. وتأمّلتَ أسلوب الألبانَ ومنهجه في 
دراسة هذا الحديث بصفةٍ خاصّة: فألفيت فيه تخبطأ مُبيْنآً يُصيّره في أدنى مراتب 


.)150( رقم الترجمة‎ .) ١184 ينظر: «الجرح والتعديل» (ج7/ ص‎ )١( 
.)١99/5(و ينظر: «الجرح والتعديل» (337/5), و(ه/ ه556؟)‎ )١( 
.)3( (؟) القسم الأول من هذا الجزء؛ رقم الصفحة‎ 


المبحث الثاني: تعليق الألباني اراح 


الدراسة والتحقيق لا في قمّتهاء وكان الواجب مَُّمْ على هؤلاء ‏ قبل أن 
دوو | الالترادب أن بعر هرا ئورامات الشة و الامتها الأ غية اغل يعض 
تلاميذه» كالشيخ مشهور بن حسن آل سلان أو الشيخ طارق بن عوض الله أو 
غيرهما يمَنْ هُمْ أولى بالشيخ, إِذْ لو فعلوا ذلك لربّا كان للإطراء وعبارات المديح 
التي صدروها هنا وجه ما. 


هل الكثرة في طرق حديث الطائر تدل على أنّهِ متواتة؟ 

قدعرقت يك فيضن أن بهذا الحديك له.طرى' كير .وآن أغللب هده 
الطرق ضعيفة جدَاًء وأن ما يصح من هذه الطرق ليس إلا طريق سفينة وطريق 
أنس الوارد عن السَّدَيَّ فحينئٍ لِمَّ حكم بعض أهل العلم من الشيعة 
الإمايته”" عن هذا الحديت بالتواد ؟! 

قبل الجواب عن هذا السؤالء لا بد من التنبيه على أمور: 

الأمر الأول: أن قد بِيَنتٌ في كتابي «حديث الثقلين» أن التواتر حمق 
باجتاع شروط أربعة: 


)١(‏ ينظر: كلام العلامة الحلَ في كتابه «معارج الفهم»؛ الصفحة (441) في معرض أستد لاله على 
أفضليّة الإمام علىَ على بقيّة الصحابة؛ إِذْ أورد عدّة أدلة منها: خبر الطائرء فعلّق عليه قائلا: 
«وهو أنه نُقِلَ نقلاً متواتراً أن النبي به قال: اللّهمٌ آنني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي. فجاء 
علَ». وعلق الفاضل مقداد بن عبد الله السيوري على خبر الطائر في كتابه «اللوامع الإفيّة. 
الصفحة (797) قائلا: «والخبر مشهور متواتر». وقال السيد عل الميلانَ عأاحن الباستين 
المعاصرين ‏ في بحثه حديث الطير في الصفحة (39): «لكن حديئنا حديث متواتر قطعي 


الصدور عن رسول الله تبه مقبول بين الطرفين». 


دك زاجي حديث الطائر دراستّ تقويمييَّ في الحمكم عليه 


الأول: أن يرويه عددٌّ كثيرٌ من الرواة يمتنع عادةً توافقهم أو تواطؤهم على 
الكذب. والثاني: أن يرويه عنهم مثلهم من مصدره رسول الله يَيدِهٌ إلى منتهاه. 
والثالث: أنْ يكون أخذ بعضهم من بعض قد آستند إلى الحسّ. والرابع: أنْ 
يصحب خيرهم إفادة العلم لصاحبه. 

والأمر الثاني: أني قد نوّهتٌ بالشرطين الأوّل والثالث لا بينهها من 
الارتباط الوثيق, إِذْ بهما سنعرف أن هذا الحديث ‏ موضع البحث والدراسة - 
أتحققت فيه كثرة مُعتد بها من الطرق بها تمنع العادة من تواطئهم أو توافقهم على 
الكذب أم لا؟ ذلك بأن هذا الحديث إِنْ كان وارداً بطرقٍ كثيرة» فمعناه أن كل 
واحدٍ من هذه الطرق له وجود مستقل وواقع يُنْبتٌ ذلك فيجيء حينئذٍ معيار 
العادة المطردة فيمنع من تواطئهم أو توافقهم على آختلاق الخبر. 

أمَا بحض وجود الحديث بطرق كثيرة في كتب الحديث والمسانيد فهو لا 
يكفي لتحقق التواتر ولاسيّا مع البُعد عن عصر النصّء ذلك بأن بعض 
الكدايك إن :الدلمن كان شعمة إل أن ترق التزية ين عرو مق اقالف 
وبطريقة السرقة هذه تتعدّد الطرق. وكلها في الحقيقة ترجع إلى طريقٍ واحد أو 
طريقين» وحينئذ سينقض أهمٌ شرطٍ من شروط التواتر. 

هذا وإنّ معرفة هذه الأمور لا تتم إلا بالرجوع إلى كلمات النقاد لبيان أن 
طرق الحديث قد خلت من المدلسين والكذابين» وخلت كذلك من الإرسال 
والانقطاع» ومن كل ما ينقض وجود الطريق أو يخل باستمرار هذا الشرط من 
بدايته إلى منتهاه وَفَعَاً لمعايير علم الحديث. 

والأمر الغالث: اعت كذلك أن العبارة المشهورة «الحديث المتواتر: لا 
يبحث فيه عن رجاله أثقات هم أم لا؟؟ إِنّْما تجري في مقام الثبوت لا الإثبات. 


المبحث الثاني: تعليق الألباني هتراج 


وتحديداً يُمكن جريان هذا الحكم في حالة وجود طبقة واحدة بيننا وبين 
القضيّة المنقولة إليناء ىا في الأمثلة المعروفة التي درج عليها غير واحد من 
الأعلام لتقريب الموضوع إلى ذهن المتلقي. من قبيل: (إذا أخبرنا عدد كثير أنه 
شاهد مكة أو شاهد الصين ...), فإن هذه القضية لا تحتاج إلى النظر والبحث 
عن رجاها أثقات هم أم لا؟ لأنْ العلم بهذه القضيّة والاعتقاد بها - أستناداً إلى 
مستقرٌ العادة - سيتدرّج فيقوى شيئاً فشيئاً حتّى يصل إلى مرتبة التواتر عند مَنْ 
يسمع هذه القضيّة بنفسه من عددٍ كثير أئّم شاهدوا مكة أو الصين أو نحوها 
من القضاياء لكنْ إذا تعددت الوسائط أو الطبقات» فبلغت - على سبيل المثال - 
ا ا ا د 
الله ءيسي فالأمر فيها مختلف. لآنه إذا أردنا أن :: نشت التواتر في هذه القضيّة ذات 
الطبقات تعد فلا د من أن يتحقق التواتر عند الطبقة الثانية التي سمعت 
هذه القضيّة أو ذلك الخر بن الطليفة "الأول ونه لكترووطك القواك المعروفة. 
وهكذا الحال عند الطبقة الثالثة» إِذْ سيتحقق التواتر عندها حين تسمع بالقضية 
نفسها من الطبقة الثانية» وهكذا يستمرٌ الحال في بقيّة الوسائط والطبقات 
بشروط التواتر نفسها إلى أن يصل إلى الطبقة السابعة» فحينئظٍ يُصَوّبُ قولّ مَنْ 
يقول: إن هذا الحديث أو تلك القضيّة قد تحمّق فيها التواتر جيلاً بعد جيل 
وطبقة بعد طبقة ذلك بأنَ عدد الرواة في كل طبقة من طبقاته حقّاً قد بلغ حدّاً 
تمنع العادة في مثله أنْ يتواطؤوا أو يتوافقوا على الكذب. 

والأمر الرابع: إن لم نعرف سلفاً أن هذا الحديث كان متواتراً في الأجيال 
السالفة وَفْقَاً لمعايير التواتره م أردنا ‏ نحن في العصور المتأخرة أو المعاصرة - 
أن تغرف أن هذا الحدوة: اتمكر أن تكون مكراترا وفقاً لجار العو اث © قإله 


لابُدَ من وجود طرق كثيرة لهذا الحديث. ولا بد لهذه الطرق من واقع ووجود 


وجرازاج» حديث الطائر دراست تقويمييّ في الحدكم عليه 
نفك لذللك» لا أن:تكون طرقا ختلقة بأن يكون:ق أشانيدها رجحل كذات ار 
وضاع للحديث, ذلك بأن وجود مثل هؤلاء الرواة في هذه الأسانيد سيجعل 
ها وخر العدم كا لا كف وكدلك إن وجد ان جد لاسا جدراوبسداسن 
وفي سند ثانٍ أنقطاع, وفي ثالث شال ونحو ذلك. فإِنَ كلّ ذلك ميا يخل 
بالستك من :نجهة ثبوت:واقتعه ووجودة وحيعل لا يضين اين متكثرا يمل 
هذه الطرقء فيترتّب على ذلك حدوث نقصي في كثرة الطرق. ومن تم سيختل 
أهمّ شرط من شروط التواتر وهو كثرة الطرق التي لا بد مِنْ وجودها لهذا 
الحديث. 

ويمكن تقريب هذه المسألة ترضح آخر: وذلك بأنْ نقول: إن كل طريق 
من هذه الطرق سيكون بمنزلة رجل يخبرنا بذلك الخبر أو تلك القضية. فإن 1 
يكن لتلك الطرق واقع يثبت وجودهاء فكيف سيحصل التدرج في العلم 
والاعتقاد بذلك الخير شيئاً فشيئاً حبّى يصل إلى التواتر المنشود؟! 

وعليه فلا ينبغي للباحث المنصف ولاسيّا في هذا العصر أن يغترّ بتعدّد 
الأسانيد فيستغني عن ثبوت أفرادهاء إِذْ هناك من الأحاديث التي تتعدد 
أسانيدها وتتكاثر طرقهاء لكنها واهية لا يثبت منها يء. وحينئذٍ فإن العادة في 
مثل هذه الحالات لا تمنع من الحكم على الرواة باحتمال تواطئهم أو توافقهم على 
الكدتم 

والأمر الخامس: قد علمت أنْ من شروط التواتر أن يصحب خبرهم 
إفادة العلم لسامعه. في) تخلّفت إفادة العلم عنه كان مشهوراً حسب. 

قلت: وهذا السبب يخفى على غير واحدٍ من أهل العلم ‏ مِمَن لم يكن لهم 
دربة بعلوم الحديث. ولا بموارد أستععال مصطلحاته - التفريق بين المتواتر 


المبحث الثاني: تعليق الألباني مزاح 


والمشهورء فيحكم على الخبر بأنّه متواتر وهو مشهورء أو يحكم عليه بأنه مشهور 
وهو متواتر. 

والأمر السادس: ثم إنهِ ينبغي للباحث أنْ يتنبّه لأمر لا بد منه وهو: أن 
غير واحد من أهل العلم قد أستعمل لفظ المتواتر في إطلاقه على بعض 
الأحاديث. لكنْ لم يُرِدْ به معناه الاصطلاحي المذكور آنفاً وإِنّما أراد به معناه 
اللغويّ. وهو: التتابع والاشتهار”'". 

ولذا يجدر بالباحثين الذين يرتادون حقل التصحيح والتضعيف أن 
يأخذوا هذه الأمور في أعتبارهم؛ وأن يرعوها حل رعايتها لتكون أحكامهم على 
وَفْقِ ما درج عليه نقاد الحديث, وإِلا سيضعون أنفسهم في مكانٍ لا يحسدون 
عليه”'. 


فإذا تبيّن هذا الأمر فاعلم أن هذا الحديث مع طرقه الكثيرة لم يثبت منها 


)18( وقد ذكر الشيخ محمد صالح الغرميّ في كتابه «النكت الغرر على نزهة النظر»؛ في الصفحة‎ )١( 
عدداً من أهل العلم مِمَنِ أستعملوا لفظ المتواتر بمعنى التتابع والاشتهار, كالبخاريّ في كتابه‎ 
.)١181( ومسلم في كتابه «التمييز». الصفحة‎ .)2٠١( «القراءة خلف الإمام». الصفحة‎ 
والطحاوي في «شرح مشكل الأآثار». و«معاني الآثار». والحاكم النيسابوريٍ في «معرفة علوم‎ 
هو و1838 ). وني كتابه «المستدرك» (7/ 1737 ). وغبرهم.‎ ٠ ( الحديث» في الصفحات‎ 

)١(‏ إذ إن عدم مراعاة هذه الأمور هي التي تجعل من أقواهم عُرضةً للنقد مهما بلغوا في بعض 
العلوم رتبة عالية. كعلم الفقه أو الأصول أو الكلام. وَهَاكُ شاهداً على ذلك: كان أبو المعالي 
الجوينيَ علياً من أعلام الفقه والأصول والكلام كما لا يخنى. لكنّ بضاعته في علم الحديث 
مزجاة. وتتمّة ذلك وبيانه نجده ني (الملحق السادس) الخاص بالمآخذ التي تترتب على عدم 
مراعاة كلام أئمّة الحديث ونقاده. 


جرازراجي حديث الطائر دراست تقويمييّ في الححكم عليه 


سوى طريقين هما طريق أنس وسفينة» وأمًا بقيّة الطرق كطريق الإمام عللّ 
وطريق جابر وغيرهما فلا يثبت منها شيء. نعم بعض الطرق وإنْ كانت ضعيفة 
تكد قن العيواهن. والتابعات الططروقى ستية راهن وعدا الآدر هو الدى ما 
حديث الطائر من الأحاديث المشهورة الصحيحة, وهذا لا ينكره إلا جاهل أو 
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فإذا تبن ذلك فاعلم أنْ المراد ب(تواتر حديث الطير) الذي صدر عن 
بعض علاء الإماميّة كالعلامة الحلّ والفاضل السيوريّ وغيرهما إِنَّا هو 
الاشتهار والتتابع والاستفاضة. وليس التواتر الاصطلاحيٌ. ويؤيّد ذلك ما ورد 
عن المحقق الحلّ في تعليقه على حديث الطائر نفسه لم قال: «أمَا أنه خير واحد 
فلا ريب فيهء لكنّه من الأخبار المقبولة التي أشتهرت بين الناقلين»''2. نعمى 
دعوى السيّد عللّ الميلانَ (وهو أحد الباحثين المعاصرين) أن حديث الطائر إِنَّما 
هو حديث متواتر قطعي الصدور عن رسول الله يَيهُ مقبول بين الطرفين'"". 
ليست بصواب. لأثّها جرت على خلاف معايير علم الحديث وأقوال نقاده ىا 
افتلقت: 


)١(‏ «المسلك في أصول الدين» لأبي القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد المعروف ب(المحقق الحلٌّ). 
رقم الصفحة (577). 
)١(‏ «حديث الطير»؛ رقم الصفحة (59). 


المبحث الثالت 


ماالمراد بحديث الطائر وعلام يدل؟ 


والأهد أنقت أن جحدة: الطائز بإنااهو حك الأساديف: المشتهورة 
للحي ورطرد] لالحجدا بد تح[ لالنيه واف دل 

الجواب: أن «محبّة الله تعالى لا معنى لما إلا زيادة الثواب. وذلك لا يكون 
إلا بالعمل» فيجب أن يكون عمل عل أكثر من غيره؛ فهو أفضل من غيره»''. 

فإذا قيل إن لفظة (أحبّ) ليست باقية على العموم, إِذْ يحتمل أنْ يكون 
أحبّ في كل الأمور. وني بعضهاء فلا يكون دليلاً على الأفضليّة”"". 

فالجواب: أن هذا الكلام باطل لأنّه خلاف الظاهر. فإِنَ قوله 0# : 
«أحبٌ خلقك إليك» يقتضي العموم لمكان الإضافة» فجرى بجرى قولنا: زيد 


أفضل لاسن فإنه يمتفى العموم”". 


فإذا تبيّن أن متن هذا الحديث بعد ثبوته يقتضى تقديم الإمام عللّ على 


.)191( «معارج الفهم' للعلامة الحلّ. الصفحة‎ )١( 
.)597( ينظر: «اللوامع الإخية» للمقداد السيوريء رقم الصفحة‎ )1( 
()المصدر السابق نفسه.‎ 


جردراجي حديث الطائر دراسي نمويميي في الحدكم عليه 


أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة». بخلاف ما يعتقد به جمهور أهل السنة 
الذين ذهبوا إلى أن أحبّ الخلق إلى فى 1ه إنّ) هو أبو بكر من الرجال 
وعائشة من التشاء؛ فحيعذ شين لك الست الزئسن الذئى من أجلة كان يعن 
الباحثين والدارسين من أهل السنة يحكم على حديث الطائر بالإنكار أو البطلان 
أو غيرهما من الأحكام التي تُفضي إلى ردّه. وإذا كان هذا الأمر كذلك فاعلم 
أن منشأ أعتقادهم في هذه المسألة يُعزى إلى ما ورد عن الصحابيّ عمرو بن 
العاص «أَنّه سأل النبي يَيِيٌ عن أيّ الناس أحب إليه؟ قال: عائشة» قلت: من 
الرجال؟ قال: أبوها. ..» تم إن لهذا الحديث طرقاً أربعة وَفْقَاً لما أحصيته 
وفيا يلي بيان ذلك حتّى يكون الباحث المنصف على بصيرة من أساس هذا 
الاعتقاد الذي كان سبباً في رد حديث الطائر؟ 

الطريق الأوّل: مارواه أحمد”'': والبخاريّ لما ل والترمذي7؟2 
والنسائيَ””' بسندهم إلى خالد الحذاء عن أبي عثان النهديّ قال: حذثني عمرو 
أبن العاص «أن لبي يي بعنه على جيش ذات السلاسلء قال: فأتيته فقلت: 
أي الثاس أحبٌّ إليك؟ قال: عائشة؛ قلت: من الرجال؟ قال: أبوتهاء 0 مر ؟ 
قال عمره فَعَدَّ رجالأء فسكتٌ تحافة أَنْ يجعلني في آخرهم». 


(١)ينظر:‏ امسنده» ((ج4/ ص .)١١7‏ 

(") ينظر: «صحيحه»». رقم الحديث (5111). و(876048). 

(*) ينظر: «صحيحه»؛ رقم الحديث (75781). 

(1) ينظر: «سننه»» رقم الحديث (358/86). 

(6) ينظر: #فضائل الصحابة»» الصفحة »)01١(‏ رقم الحديث .)١5(‏ 


المبحث الثالث؛ ما المراد بحديث الطائر وعلام يدلَ؟ ورقراجى 


الدراسيٌ والتعليق: 
قلت: لا ريب في أن رجال هذا الحديث كلهم ثقات. ولكنه مع هذا فيه 
من جهة سنده ومتنه وإنٍ أتَفق البخاري ومسلم على إخراجه في 
م 

أما من جهة سنده: ففيه أنقطاعٌ بين خالد الحذّاء وأبي عثمان النهديّ. إِذْ 
خالد الحذاء لم يسمع من أبي عثمان النهديّ شيئاً ى) قال أحمد بن حنبل'''. وقال 
الآجريّ: «قلت لأبي داود: خالد الحذاء سمع من أبي عثمان ؟ فقال: سََاعٌ ليس 
بالقوي)7). 

فإنْ قلت: إِنْ هناك طائفة من المحققين المعاضرين كالذكتور بشار غوّاد 
معروف. والشيخ جهاد محمود خليل» والشيخ محمود محمد خليل» وغيرهم قد 
أوردوا نضأ عن يحيى بن معين يُنْبتُ فيه سماع خالد الحذّاء من أبي عثمان 
النهدي' "'» وإن إخراج البخاريّ لحديثه في «الصحيح» يقرّي هذا السماع. 
فحينذٍ يَُقدم قول مَنْ أثبت السماع على الثاني له وبخاصّة أن البخاري 
يمنْ يشترطون العلم بالسماع بين الراويين المتعاصرين فلا يكفي عنده محض 
الادراك. 


فالجواب عن ذلك: أن نسبة هذا الكلام إلى يحيى بن معين ‏ الذي ورد عن 





.)55576( «العلل ومعرفة الرجال» رواية آبنه عبد الله. رقم السؤال‎ )١( 

(1) «سؤالات أب عبيد الآجريّ لأبي داود»؛ الصفحة .)١177(‏ رقم السؤال .)٠١*15(‏ 

(*) ينظر: «موسوعة أقوال يحيى بن معين في رجال الحديث وعلله» للدكتور بشار عوّاد معروف. 
وجهاد محمود خليل؛ ومحمود محمّد خليل (ج١/‏ ص١3‏ ). رقم الترجمة (/41). 


هؤلاء المحقّقين الثلاثة وغيرهم_تُحَدٌ نسبةٌ باطلة» ذلك بأتهم أعتمدوا على نص 
محرّف ورد في كتاب «العلل» لأحمد بن حنبل بتحقيق الدكتور إسماعيل أوغلي 
والدكتور طلعت قوج. فلم يدققوا فيه ى) أشتهر عنهم. مع أن تحقيق هذين 
الأستاذين (أعني الدكتور إسماعيل أوغلي والدكتور طلعت قوج) هذا الكتاب 
- ني مجمله - يلزمهم أن يتحرّوا الصواب في نسبة هذا الكلام إلى يحبى بن معين 
ولاسيّا مع الملاحظات التي أوردها المحقق وص الله في المقدمة على عمل هذين 
الأستاذين”'' والتي لا بد من أتّهم أطلعوا عليها”"". إِذْ إِنْ هذه الملاحظات هي 
التي جعلت هذا المحقق يُعيد النظر في دراسة وتحقيق كتاب «العلل» من جديد. 
ولقد أحسن في ذلك كثيراء إِذْ نه خدم هذا الكتاب خدمة كبيرةً» بل إِنّه كان 
أميناً في دراسته وتحقيقه لهذا الكتاب. وبالضدٌ من ذلك فإن تحقيق هذين 
الأستاذين (أوغلي وقوج) لم يكن دقيقاً بل شابه بعض التزوير وكثير من 
الأخطاء والتحريفات. 

فمن تزويرهما وتحريفه| العجيب أتّهها أدرجا عن عَمْدِ نضَأ عن عبد الله 
أبن أحمد بن حنبل لا وجود له في مخطوطة «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن 
حنبل» فأقحماه بعد السؤال المخصّص لساع أيوب من أبي عثمان النهديء فصيّرا 
السؤال كا يلي: «قلت ليحيى: سمع أيوب السختيانَ من أبي عثان النهدي؟ 
قال: نعم.[قلت ليحيى: خالد الحذّاء سمع من أبي عثمان النهدي؟] قال: نعم 


)١(‏ ينظر: تاك الملاحظات في مقدّمة تحقيقه لكتاب «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل 
(ج١/‏ ص8١1١119-1).‏ | 
الثلانة. 


المبحث التالث: ما المراد بحديث الطائر وعلام يدل؟ جرلزراييع 


روى عنه. قلت: سمع منه؟ قال: نعم»!''. 

فنك :”وفاايين المعقوفتين جرم الأ:وجوة لناق الخطوطة ديل هومن 
تصرّفه|”". ويؤيّد قولي هذا أنّه جاء وَفقَاً لما حققه وص الله بن محمّد ىا 
أسلفت. وكذلك وَفقاً لها حقّقه أبو عبد اهادي محمّد مجفان الجزائريَ2"7 


,)71/1( "العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حتبّل بتحقيقهما (ج١/ ص١١١). رقم السؤال‎ )١( 
المطبوع بتركيا سنة /1941م, ثم إِنَ هذا النصّ المحرّف في هذا الكتاب قد أعتمده كذلك بغير‎ 
تأتل كلّ من الدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب. والدكتور نافذ حسين حماد. والدكتور علي‎ 
عبدالباسط مزيد ىا في تعليقهم على ترحمة (خالد بن مهران الحذاء) في كتاب «تحفة التحصيل».‎ 
رقم الترحمة (2771). بل إن أحد الباحثين المعاصرين (وهو أبو إسحاق مجدي‎ .)١١75( الصفحة‎ 
قد عد هذا النصّ المحرّف‎ )7١1( أبن عطيّة حمودة) في بحثه «الإلماع في إثبات السماع". الصفحة‎ 
دليلاً على إثبات السماع من أبي عثمان النهديّ. فرجّحه على نفي الإمام أحمد لسماعه منه بدعوى‎ 
أن البخاريّ في «صحيحه» قد أورد له رواية بسنده إلى خالد الحذاء عن أبي عثمان النهديّ؛ مع‎ 
أن رواية البخاريّ التي آستدل بها قد وردت بصيغة العنعنة. فحينئذٍ لا طائل فيي] جاء به هناء‎ 
لأن هذه الرواية هي نفسها فيها حاجة ماسّة إلى دليل على إثبات السماع بين خالد الحذاء وأبي‎ 
عثمان النهديّ. فكان عليه أن يستدل برواية فيها تصريح بَيَنُ من خالد الحذّاء أنه سمع الحديث‎ 
من أبي عثان النهدي لتصويب ما ذهب إليه هنا.‎ 

(') ينظر: مخطوطة «العلل ومعرفة الرجال». (الورقة 1:174أ). السطر 15. هذا وقد حصلت على 
صورة من مخطوطة «العلل ومعرفة الرجال» هذه بعد معاناة كبيرة في هذا الزمن العصيب الذي 
يندر أنْ تجد فيه مَنْ يُّقدّر قيمة البحث وجهد الباحثين. إِذْ قام أحد الأخوة بالذهاب إلى مكتبة 
آيا صوفيا بتركيا فأخذ نسخة من المخطوطة مصوّرة على قرص (20) نم أرسلها إليّ بوساطة 
أخي الشيخ نهاد البشيري. فجزاهم الله خير جزاء المحسنين وأحسن عاقبتهم. 

(") ينظر كتاب: «العلل ومعرفة الرجال» لأبي زكريًا يحيى بن معين. رقم النضّ .)١717(‏ الصفحة 
(81)؛ تصنيف الإمام عبد الله بن أحمد بن حتبّل. تحقيق أبي عبد الفادي تحمّد ينان الجزائري. 


جا" لراجي حديث الطائر دراسي تَمَويمييَ في الحدكم عليه 
مش زج 600000000790509 صوصل مساك وس رس <اج ل دون السو .عد 1 شو © قرسو موسويوو يس لدت جد 


والمحقق محمّد بن على الأزهري"''. 

2 إن هؤلاء المحمّقين الغلائة(") قد زادوا الطين بلة. إِذْ إتهم أخذوا 
النضٌ المحرّف من كتاب «العلل» بتحقيق الدكتور إسماعيل أوغلى والدكتور 
طلعت قوج. ثم عزوه في كتابهم «موسوعة أقوال يحيى بن معين» إلى كتاب 
«العلل» بتحقيق وص الله ذي الرقم لين وهذا شىءٌ عجيب. ذلك 
أن هذا النصّ في كتاب «العلل» لأحمد بن حنبل ذي الرقم (9147) يتعلق 
بساع أيوب السختيانيَ من أبي عثان النهدي. لا بساع خالد الحذاء منه. 

وَمَاكَ بيان ذلك: إِذ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل «قلت ليحيى: سمع 
منه؟ قال: نعم)!؟. 


)١(‏ ينظر كتاب: «العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد الله بن أحمد بن حنبّل. (ج7/ ص 319).؛ رقم 
النصّ (79147): تحقيق محمّد بن عن الأزهريّ. دار الفاروق الحديثة. 

)١(‏ أعني الدكتور بشار بن عواد معروف. وجهاد بن محمود خليل؛ ومحمود بن محمد خليل. 

(*) ينظر: «موسوعة أقوال يحيى بن معين في رجال الحديث وعلله» للدكتور بشار عواد معروف. 
وجهاد محمود خليل؛ ومحمود محمّد خليل (ج١/‏ ص 3١‏ ). رقم الترجمة (/441). 

(4) العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل (ج”/ ص :.)١5‏ رقم السؤال (9447؟) بتحقيق وصيّ 
لله بن تحمّد بن عبّاس كما في الطبعة الأولى في المكتب الإسلاميّ ببيروت. ودار الخانَ بالرياض 
اه وكذلك الطبعة الثانية في دار القبس بالرياض ١141717‏ ه. و«العلل ومعرفة الرجال» 
لأبي زكريًا يحيى بن معين. رقم النصّ :.)١77(‏ الصفحة .)8١(‏ بتحقيق محمّد مجفان الجزائري. 
و«العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل. (ج١/‏ ص 510). رقم النص 
(33441). تحقيق محمّد بن عن الأزهريّ, دار الفاروق الحديئة. قلت: وهذا النصّ الذي نقله 
هؤلاء المحققون هو الصواب الموافق لِما في أصل مخطوطة «العلل ومعرفة الرجال» (الورقة 
21 ) السطر(١5).‏ 


المبحث الثالث: ما المراد بحديث الطائر وعلام يدلَ؟ و5 زراحي 


وَمَمَا شن الاستغرات أن هؤلاء المحتققين القلاثة قد كَرَروَا هذا النصن مرّة 
أخرى في ترجمة (أيوب السخياني)'' '» فتنبّه! 

وهذا كُلَّهُ يُحَدَ من التخبّط الواضح والوهم الفاضح الذي يكشف عن 
عدم الدقة في نسبة الأقوال إلى أصحابها” '". 

فالنتيجة التي لا بُدَ منها أن هذا السند ضعيفٌ للانقطاع الذي بين خالد 
الحذّاء وأي عنمان النهديّء تم لَمَا كان خالد الحذّاء معروفاً بإرسال الحديث عن 
غيره”"» فلا مناص من القول: إِنّه أرسل هذا الحديث عن أبي عثمان النهديّ وم 

الطريق الثاني: ما رواه الترمذيَ!*). والنسائئ””2 وغيرهما بسندهم إلى 
يحبى بن سعيد الأموي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن 
عمرو بن العاص.ء فذكر الحديث. 


)١(‏ ينظر: «موسوعة أقوال يحيى بن معين في رجال الحديث وعلله» (ج١/‏ ص 2380)» رقم الترجمة 
(275). 

() مع أن بعض هؤلاء المحقّقين وبخاصّة الدكتور بشَار الذي عمل سنوات طويلة في محال تحقيق 
التراث الإسلاميّ قد نبّه غيره من الباحثين والمحققين على خطورة الاسترواح والاستئناس 
بالمطبوع من الكتب والمتداول بينهم لم فيها من سقط وتحريف وأخطاء. فرغبهم في أنْ يرجعوا 
إلى تخطوطات الكتب لمعرفة الصواب في النصّ الذي يستندون إليه حين ينسبون الأقوال إلى 
قائليها. 

(*) قال آبن حجر العسقلانَ في كتابه «تقريب التهذيب». رقم الترحمة :)١7480(‏ «خالد بن مهران 
أبو المنازل البصريّ الحذاء ... ثقة يرسل». 

(]) ينظر: «السنن»». رقم الحديث (35885). 

(5) ينظر: «فضائل الصحابة». الصفحة (55). رقم الحديث (3). 


خ معي حديث الطائر دراس3 تقويمينّ في الححكم عليه 

الدراسيّ والتعليق: 

قلت: ورجاله قات كدهع ذلك إذ إن إسماعيل بن أبي خالد متهم 
بالتدليس”'') وقد عنعن حديئه هنا كا ترى. 

إن "كلك إن قدلنسن اساقيل ين أن خالد خا ترواشدضن التي 
فلا ينبغي التوقف في عنعنته عن غير الشعبى” '. ْ 

كان الجواب: أن الأخبار الكثيرة في هذا الأمر ‏ وإِنْ أفادت هذا المعنى - 
أفادت معني آخر لعلّه أرجح منه وهو: أن إسماعيل - مع أَنّه كان يُحَدٌّ من أعلم 
الناس بالشعبيّ والمقدم في أصحابه ‏ قد وقع في أحاديثه عن الشعبيّ روايات غير 
صحيحة سببها التدليس. فجاءت هذه الأخبار لتبينَ لنا أن الذي يُميّز رواياته 
الصحيحة التي خلت من التدليس من رواياته غير الصحيحة التي وقع فيها 
تدليس إِنَّا هو يحيى بن سعيد القطان”"؛ وعلى كلا المعنيين لا يفهم من هذه 
الأخبار آنفا أن رواياته المعنعنة عن غير الشعبيَ قد خلت من التدليس كما 
لا يخفى. بل كيف يفهم ذلك مع أن الوّضْفَ بالتدليس ‏ الذي ورد عن النسائي 
والحاكم ‏ جاء مطلقاً لا مقيّداًء وهو وَضْففّ يُوافق ما ورد عن أحمد بن حنبل لما 


)١(‏ وصفه بذلك النسائي ىا في كتاب «سؤالات السلمي للدار قطني». الصفحة (775). رقم 
النض (/417). والحاكم في كتابه «المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل». الصفحة .)١١5(‏ وذكر 
ذلك الذهبيّ في «ميزان الاعتدال» في آخر ترجمة (حجاج بن أرطاة). رقم الترجمة .)١145(‏ 

.)65( ينظر: «معجم المدلسين» لمحمّد طلعت. الصفحة‎ )١( 

() ينظر: يعن .هذه الأخبار في كتاب «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل وَفْتَاً لأرقام 
النصوص ,.)١5١8(‏ و(5١55).‏ و(1977)., و(1441). و(11475). و«جامع التحصيل' 
للعلائيّ؛ الصفحة »)١5160(‏ رقم الترجمة (75). 


المبحث الثالث: ما المراد بحديث الطائر وعلام يدلَ؟ جره زاج 


قال: «يحيى أحسن النّاس حديثاً عن إساعيل يعني أبن أبي خالد يقول: لأنْ فيها 
إخباراء حدثنا قيس حدثنا حكيم بن جابر»'", وكذلك مع ما ورد عن 
عبدال رحمن بن مهدي لا قال: «لو كنت لقيت إسماعيل بن أبي خالد لكتبت عن 
يحيى القطان عنه. لأعرف صحيحها من سقيمها» "'. وظاهر الخبرين واضح في 
أن التدليس في عموم رواياته سواءٌ عن الشعبىَّ كانت أم عن غيره. فتديّر ! 

فإذا تبيّن هذا الأمر فاعلم أنه لم يْصِبْ مَنْ يدعي أن تدليس إسماعيل بن 
أبي خالد لا يضرّ بحجَّة أن الحافظ أبن حجر العسقلانَ قد جعله في المرتبة 
الثانية'". إِذْ إِنْ هذا الأمر لا يُعْيَر من الواقع شيئاً حتّى لو جعله أبن حجر في 
لمرتبة الأول إِذْ كيف يكون تدليسه غير مضرٌ مع أن الناقد يحبى القطّان 
المعاصر له قد بيّن لنا أنه مضرّ لََ) حكم على بعض رواياته المعنعنة بعدم 
الصحّة؟! 


.)57١9( «العلل ومعرفة الرجال» (ج”/ ص 84). رقم النض‎ )١( 

)١(‏ «تهذيب الكمال» للمزّيّ. ترجمة (يحيى بن سعيد القطان). رقم الترجمة (74794). و«تهذيب 
التهذيب» للعسقلانَ. 

(*) ينظر: #روايات المدلسين في صحيح البخاريّ». الصفحة (178). وكتاب «روايات المدلسين في 
صحيح مسلم*. الصفحة (81) للدكتور عواد الخلف. 

(4) وما صنعه الحافظ أبن حجر في ترتيب طبقات المدلسين ما هو إِلَا أجتهادٌ منه لدفع بعض 
الإشكالات المترتّبة على بحيء بعض الروايات في (الصحيحين) بصيغة العنعنة وأصحاببها 
وصفوا بالتدليس. فجاء بهذه المحاولة عَلّها تنفع. ثم إِنَ المعروف بين المشتغلين بنقد الحديث 
أن مَنْ يقتصر على كتاب «طبقات المدلسين» لابن حجر من دون الرجوع إلى كلام النقاد 
المتتدمين سيقع ‏ لا محالة ‏ في إشكالات كثيرة كما وقع فيها الذين أقتصروا على كتابه الآخر 
«تقريب التهذيب» بعيدا عن المطوّلات. 


جا راجي حديث الطائر دراسيّ تقويمييّ في الححكم عليه 
ا 2ج ا رك وى اللو ان كي الك عليه 


وكذلك فإن الدكتور أحمد بن فارس السلوم لم يكن مُصيباً لَنَا فشر 
تدليسه بالإرسال بدعوى أن الإرسال نوع من التدليس"''. ذلك بأنْ الوصفين 
5 (أعني التدليس والإرسال) قد أجتمعا فيه. وأحدهما غير الآخر عند 
المتقدمين ولاسيّ) عند يحيى القطان ومّن في طبقته. إذ التدليس يتضمَّن الإيهام. 
والإرسال بضذه ى) لا يخفى' ". 


فتحصّل من تقدم أن هذا السند فيه علة التدليس. ولا يمكن غضّ النظر 
عنها إلا بطريق آخر فيه تصريح بَيَنْ من إسماعيل بن أبي خالد أنّه سمع هذا 
الحديث من قيس. 

الطريق الثالث: ما رواه أبو يعلى7"» ومن طريقه آبن حبّان”؟). وعبد الله 
الى عدا" لببوانع رامن ! الوا رتعرى !"لووارج سير" واللفظ لان يمل 


)١(‏ ينظر: «المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل» للحاكم النيسابوري. شرح وتحقيق أحمد بن فارس 
السلوم. الحاشية الثالثة. رقم الصفحة .)١١5(‏ 

)١(‏ وقد بيّنت هذا الأمر مفصّلاً في كتابي «حديث الثقلين» في الملحقين (الثامن والتاسع) الخاض 
بالرد على الدكتور ماهر ياسين فحل وغيره في آخر الكتاب. فراجع إِنْ شئت ذلك. 

(") ينظر: «المسند» لأبي يعلى. رقم الحديث (7510). 

(4) ينظر: اصحيح أبن حبّان»؛ رقم الحديث (114). 

(5) ينظر: «الفضائل» (ج١/‏ ص317). رقم الحديث )١1١4(‏ من دون لفظ عمر. 

)١(‏ ينظر: «السنة». رقم الحديث )١1177(‏ من دون لفظ عمر. 

(0) ينظر: «الشريعة» (ج0/ ص51015-7407). رقم الحديث (1887) من دون لفظ عمر وأبي 
عسدة. 


(8) ينظر: «الطبقات الكبير» (ج7”/ ص ١11١‏ ) من دون لفظ عمر وأبي عبيدة. 


المبحث الثالث: ما المراد بحديث الطائر وعلام يد ل؟ جرازاجي 
الرجال؟ قال: أبو بكره قال: ثم مَنْ؟ قال: ثم أبو عبيدة بن الجراح. 


الدراسيّ والتعليق: 

هذا إسناد 17 من جهتين: 

إحداهما: من جهة الجريريّء فإنّه ‏ وإِن كان ثقة ‏ آختلط. نعم. رواية حماد 
أبن سلمة عنه كانت قبل الاختلاط. لكنْ هذا لا ينفعه. لأن حنادا كثير الخطأ في 
روايته عن الجريريء قال مسلم بن الحجاج: «والدليل على ما بَيْنَا من هذا أجتماع 
أهل الحديث. ومن علمائهم على أن أثبت الناس في ثابت البنانَ ماد بن سلمة 
كذلك قال يحيى القطان. ويحيى بن معين. وأحمد بن حنبل» وغيرهم من أهل 
المعرفة. ا ل عندهم إذا حدث عن غير تابت» كحديثه عن قتادة. وأيوب. 
ويونسء وداود بن أبي هند. والجريري» ويحيى بن سعيد. وعمرو بن دينار, 
وأشباهم. فإنّه يُخطى في حديثهم كثيرأً»”'. 

والجهة الثانية: الظاهر أن نسبة هذا الحديث إلى آبن العاص هو حكاية عنه 
أقرب منه رواية» وكذلك فإنْ عبد الله بن شقيق راوي هذا الحديث ‏ وإن 
ونْقوه - كان يحمل على الإمام عل (أي يبغضه)”"'. وهذا يعني أنّه منافق آستنادا 
إلى قول رسول الله تيب : «يا علي لا يحبّك إلا مؤمن. ولا يبغضك إلا 


.)١79١( «التمييز». الصفحة‎ )١1( 


(؟) ينظر: «تحرير أحوال الرواة المختلف فيهم با لا يوجب الردً» لعمرو بن عبد المنعم سليم. 
الصشحة (؟75075). 


ورذزاع» حديث الطائر دراس”ّ تقويمينّ في الححكم عليه 
منافق02''. وقال تعالى: #والله يَشْهَّدُ إن المنافقينَ لَكَاذِيُونَ» [المنافقون : .]١‏ 
فهنيئاً لِمَنْ يحتجح بحديثه ولاسيّما في هذه الأمور. 

والطريق الرابع: ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن ابن سيرين 
5 . - صَلَانْه 8 0 5 . () 


الدراسص والتعليق: 


قلت:* ورجاله ثقات. لكنه مرسل. إِذْ إن أبن سيرين تابعىّ لم د ع او 


هذا هو حال الطرق الأربعة إلى عمرو بن العاصء أحدها فيه أنقطاع. 
والثاني فيه تدليسء والثالث يدور بين ناصبيّ ومختلط. والرابع فيه إرسال” ". 


)١(‏ روى هذا الحديث مسلم في كتابه «الصحيح» وغيره من أصحاب السئن والمسانيد. لكن 
الغريب في الأمر أنّك تجد كثيراً من السلفيّة الجوزجانيّة ولاسيّما المعاصرين منهم يتهاونون كثيراً 
في مسألة النصب والبغض للإمام علنَ ولا يأتّبون خاء فلذلك لا يرتّبون عليها أثراً من جهة 
التعليق على الأسانيد التي وردت عن بعض المنافقين بمَنْ كانوا يحملون على الإمام علي مع أثهم 
ف الوقت نفسه إِنْ وجدوا راوياً موصوفاً بالتشيّع أتهموه في نقل لخديف لأسن إن كان 
الحديث في فضائل أهل البيت. في حين أتّهم لا يتعاملون بالمثل مع الناصبيّ الذي يروي 
الأحاديث التي هي بالضد منَا يروى في فضائل أهل البيت. وشتان ما بين النصب والتشيع. 
فالأوّل لا شك في أن الله سبحانه وتعالى ورسوله يبه يبغضانه. والثاني بضذه. والأمر يومئذ لله 
الواحد القهّار وهو أحكم الحاكمين. 

)١(‏ ينظر: «جامع معمر بن راشد»؛ رقم الحديث .)5١*994(‏ تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي. 
الناشر المجلس العلميّ بباكستان. الطبعة الثانية ٠7‏ 85١ه‏ . 

(5) تم إِنَ هناك طرقاً أخرى لهذا الحديث. يأتي الكلام عليها عند مناقشة رأي الألبان. 


المبحث الثالث: ما المراد بحديث الطائر وعلام يدل؟ جرخ لاجم 

لكنْ مجموع هذه الطرق الأربعة قد يقوّي نسبة هذا الخبر إلى عمرو بن 
العاص كما هو مقرّرٌ في علم الحديثء. وحيئئذٍ لم يبقّ لي إلا أن أناقش متن الخبر 
نفسه. وحاصل هذه المناقشة ستكون من جهتين. إحداهما: متعلقة بالصحابي 
عمرو بن العاص ناقل هذا الخبر» والثانية: تعارض خبره هذا مع أحاديث 
أخرى. 

وفيما يل بيان ذلك: 

أمَا الجهة الأولى: فإن الصحابيَ عمرو بن العاص يُعَدَ من الصحابة 
الأجلاء المعروفين بولائهم لأهل البيت بصفة عامّة!! وللإمام علي بصفة 
خاصة!! تبيّتت في أثناء سيرته ولاسيّا بعد مقتل الخليفة عثهان بن عفان. فقد 
وقف عمرو هذا مع معاوية وقفة الأخ لأخيه؛ بل سانده في حرب الإمام عل 
مساندة قويّة ى) لا يخفى» ووقوفه هذا لم يكن جُزافاً بل كان نابعاً من إيانه 
العميق!! وورعه وأحتياطه في أمور الدين!! إذ بذل جهده وأجتهاده أيَاماً وليالي 
يوازن بين الإمام علي ومعاوية ما دام كل منهما صحابيا والفرق بينهما من جهة 
الفضل والسبق إلى الإسلام ضئيلاً لا يكاد يتحسب! 

وكذالكة قإن :قاغوة لجاورة كاتقه بحسي كله السيق افيد ا هوخن 
لا تشويها شائبة! فلذا رجح في نهاية المطاف أنْ يكون معه قلباً ولساناً. 

لكنه مع هذا الميل إلى حزب معاوية لم يمنعه ذلك من نشر فضائل أهل 
بيت النبوّة في ذلك الوسط الشاميّ» لكنْ بأسلوب يعرفه كل مؤمن منصف وإن 
لم تصدق بذلك السلفيّة الجوزجانيّة المعاصرة. فبدأت تظهر على لسانه أحاديث 


ند لذ دوا لولا! سما لقال لمعت رسو لاله ٠‏ عجار اشوية 


جر :5 اجيم حديث الطائر دراسي تعويميي في الحكم عليه 
مم اط 


يقول: إِنْ آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء إِنَّ) وليّي الله وصالح المؤمنين»(١‏ 
- ل ا ل 


)١(‏ قلت: وقد جاء النسٌّ في «صحيح البخاري؛ وغيره مبذه الصورة: النننعت ومول: الله له 
جهارا غير سر يقول: إن آل أبي (فلان) ليسوا لي بأولياء نما وليّي الله وصالح المؤمنين». وفلان 
المبهم في هذه الرواية المراد به (طالب) ى) جزم بذلك أبن العربي. فيكون أصل الحديث «إن آل 
أبي طالب ليسوا لي (يعني لرسول الله نيه بأولياء» كما في فتح الباري لابن حجر العسقلانَ 
(ج15/ ص 4 207). في باب تُبل الرحم ببلاها من كتاب الأدب. وشرح الموقظة لعبد الله السعد 
ار ا ا 
ذكر أن , بعض العلماء ء حمل المبهم في هذه الرواية على الحكم , بن أبي العاص كما قال عياضء بل 
جزم الدمياطي في حواشيه أنه آل أبي العاص بن أميّة. 
قلت: وما ذهبوا إليه غريبٌ عجيب. إِذْ كيف يسوغ حمل الحديث على شخص أو أناس لا علاقة 
هم بالدين الإسلاميّ فضلاً عن أنْ يكونوا أولياء لرسول الإسلام نَإنمة. بل مَنْ كان يتوهم أو 
يخطر بباله أن الحكم بن أبي العاص أحد أولياء رسول الله لَه وهو المعروف بعدائه له َيه ى) 
ل سير أعلام النبلاء» للذهبىّء رقم الترجمة (١١1١)؟!‏ فلا بُدَ ‏ إذنْ ‏ من حمل الحديث على 
انام عرفوا وآشتهروا بين المسلمين أتّهم أولياء لرسول الله بِته. فلذا جاء هذا الصحابي 
(الجليل العادل»!! ليبن لهم أن آل أبي طالب ليسوا بأولياء لرسول الله يَإديثة. ولا كانت نتيجة 
هذا الحديث تُفضي إلى أمر على خلاف الواقع لم يستطع أحد رواة هذا الحديث أنْ يُصرّح بالمراد 
بالآل فكتى عنه وأْبْيَمَهُ نُمَّ إن ما قاله الحافظ آبن حجر في قيس بن أبي حازم راوي هذا 
الحديث عن آبن العاص متّجه. لكنْ قوله الآخر: «وأمًا عمرو بن العاص وإنْ كان بينه وبين 
عل ما كان فحاشاه أنْ ينهم فغير متّجه لما تقدم. بل لولا تمسّكه بنظريّة عدالة الصحابة التي 
هى أوهن من بيت العنكبوت لكان في سعة من هذا التكلف في توجيه الخبر يمنة ويسرة ولعرف 


ل ل : 
في نهاية المطاف أنه خبر' آموي لا نبوي. 


المبحث الثالث: ما المراد بحديث الطائر وعلام يدل؟ جرل؟ اج 


يخطر في ذهنك وني ذهن غيرك وهو: إن لم يكن هؤلاء أولياء لرسول الله ييه 
فيا ترى مَنْ هو الول!! 

إِنْ قلت: إن هذا الحديث قد رواه شعبة بن الحجّاج عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن قيس عن عمرو بن العاصء فلم لا تُضعًف الحديث بعنعنة آبن أبي 
خالد ى) فعلت في حديثه سلفا؟ 

كان الجواب: أنْ عنعنة إسماعيل في حديثه هذا محمولة على الاتصال؛ لأن 
الراوي عنه في هذا الحديث إِنّا هو شعبة بن الحجّاج الذي يُعَدٌ أكثر الرواة تشدّداً 
في مسألة التدليس» بل آشتهر بين النقاد أن شعبة لا يروي عن الراوي الموصوف 
بالتدليس إلا بعد أن يثبت لديه أنّه سمع الحديث يمن روى عنه”')» وهذا 
كوه ديه إساعل اننا ٠.‏ ل زرووغه عب بن سيفد لطا نبو كقنع بن 
الحجاجء فتدير! 
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بسماعه دون غيره من الصحابة؟! 


(١)انظر:‏ «الجرح والتعديل» (ج١/‏ ص17١)‏ تجد فيه الحافظ عبد الررحمن بن أبي حاتم الرازيّ قد ١‏ 
أورد بسند صحيح إلى يحيى بن سعيد القطان أنه قال: "كل شىء يُحدّث به شعبة عن رجل فلا 
تحتاج أنْ تقول عن ذاك الرجل أنّه سمع فلاناً. قد كفاك أمره». ولذلك كان الحافظ آبن حجر 
العسقلانَ يقول في شعبة: افالمعروف عنه أنّه كان لا تحمل عن شيوخه المعر فين بالتدليس إلا ما 
سمعوه؛. وقال في مورد آخر: «وإنما جزمت بشعبة. لأنه كان لا يأخذ عن أحدٍ يمَنْ وْصِفَ 
بالتدليس إلا ما صرّح فيه ذلك المدلس بسماعه من شيخه» كما في كتاب «النكت على كتاب أبن 
الصلاح». الصفحة (5794). والصفحة )٠١1(‏ بتحقيق ماهر الفحل. 


ج51 ؟ احي حديث الطائر دراسي تَمَويميسَ في الحدكم عليه 


نعم حديثه موضع البحث والمناقشة آنفاً ريّم) يتوهّم مَنْ لا معرفة له بعلم 
الحديث أن عمرو بن العاص لم ينفرد به عن رسول الله ييا بل رواه كذلك أنس 
أبن مالك كما عند الترمذي في «سئنه»» رقم الحديث (7835). وأبن ماجه في 
١سننها»‏ رقم الحديث .)٠١١(‏ وأبن حبّان في «صحيحه). رقم الحديث 
)7٠١(‏ بسندهم عن المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس قال: قيل يا رسول 
الله يرنه مَنْ أحبّ الناس إليك؟ قال: عائشة» قيل من الرجال ؟ قال: أبوها. 

فجوابه: أن هذا الحديث قد قال فيه أبو حاتم الرازي: «هذا حديث منكر. 
يمكن أنْ يكون مُميد عن الحسن عن النبي يَيَة»'''. وقال الدارقطني فيه بعد أن 
ذكر الاختلاف في طرقه: «والصحيح: عن معتمر عن حميد عن الحسن 
مرسلة0". 

قلف نوسي الأكار تكو هله عا «المععمر ديق سليانة [د كانم 
الحفظ وإِنْ وثّقه غير واحد من النقاد إذ قال يحبى القطان: «إذا حدّئكم المعتمر 
بشىء فاعرضوه. فإنّه سيّع الحفظ». وقال أبن خراش: «صدوق مُخطىئ من 


حفظة: و إذا حديك هق كتابه قهوائقة 770 


وَأمالكية الثانة فإن جيك عمروو يق القاض وان وؤاء البيخازي 
ومسلم وغيرهما ‏ قد خالف ما رواه غيره من الصحابة في هذا الباب» وفيا يلٍ 


.)5108١( «العلل» لابن أبي حاتم الرازيّ؛ رقم الخبر‎ )١( 

.)١579( «العلل» للدارقطنيّ» رقم السؤال‎ )١( 

(9) «تهذيب الكمال» للمزي. ترحمة (المعتمر بن سليهان بن طر خان التيميّ)؛ رقم الترجمة (171/5). 
و«تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلان. 


المبحث الثالث: ما المراد بحديث الطائر وعلام يدلٌ؟ ج15 اجىي 


توضيح ذلك: 
أخد روف الإمام أحمد في امسنده) (ج8/ ص”1197). رقم الحديث 
(؟1لام1ا. والبزار في لمسنده» (ج8/ ص”7١5),‏ رقم الحديث (05510), 
والنسائي في «السنن الكبرى»؛ رقم الحديث (8515). والنسائي في «(خصائص 
أمير المؤمنين»» الصفحة (817)» رقم الحديث .23١5(‏ والطحاويّ في اشرح 
مشكل الآثار) (ج17/ ص 7377), رقم الحديث (0509)), والحاكم ف 
١المستدرك»‏ (ج”/ ص )١1509‏ عن يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث 
غة النعئانبيق شين قال استاذن ابو كر هل :وول الله ل 
عائشة عالياً وهي تقول: «والله لقد عرفت أنْ عليّاً أحبٌ إليك من أبي''' مرّتين 
أو اكلؤاناء تأيتا دن أنو بكر فدخل فأهوى إليها فقال: يا بنت فلانة ألا أسمعك 
ترفعين صوتك على رسول الله يَييية [فَأَمْسَكَهُ رَ شول اله يي وَحَرَج أبو بكر 
سال سول له يي : يا عَائَُِ بف رَأَنيِِي أ أمذناك ين الزخرل؟ كا 
سْتَأدَنَ أبُو بَكْر بَعْدَ ذَلِكَ وَمَّدِضْطَلْحَ رَسُولُ الله 0 وَعائشة فتال: أنعلاق 
في السَلْمٍ كه أَدْحَلَْانٍ في لزب قَقَالَ رَسُولُ الله كيل فد ]7 ب 


(9) وق الشبقة اليك أده مل :ووة اللصن عبذة الصورة: «والله لقد عرفت أن عليّاً أحبّ 
إليك من أبي ومني». وني غاية المقصد ورد النْضّ بهذه الصورة: «والته لقد عرفت أنْ عليّاً أحبٌ 
إليك مني ومن أبي» كما في حاشية مسند أحمد (ج8/ ص ١97‏ 4 ) المطبوع بدار المنهاج. 

() ما بين المعقوفتين قد ورد في رواية النسائيّء فرآيت أحد المشككين (وهو المدعوٌ تقيّ الدين 
السنيّ) قد آستغل هذا المقطع من الحديث أستغلالاً سيّئاً حين لم يتمكنْ من تضعيف سنده كما 
صنع في حديث جميع بن عمير وحديث عبد الله بن عطاء. فطفق يُعلق على متنه بكلام منشور 
على أحد مواقع الإنترنت مُمَادُه: أن حديث العيزار بن حريث فيه فضيلة لعائشة ولأبيها 


جرخ ؟ اجي حديث الطائر دراست تقويمييّ في الححكم عليه 
الدراسة والتعليق: 
قلت: عَدَ الحافظ أبن حجر العسقلانَ هذا السند صحيحاً عن النعمان 


آبن بشير'''» ولكنّ الصواب أنه سند حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق. فإنّه 
صدوق حسب: اللتديف وق ريقالة كلهم ثقات. ولذلك علق | لخد ُ شعيب 


سَلَاب 


- (أبي بكر )ء بدعوى أن النبي يديه دافع عنها وضاحكها وطيّب خاطرها ول ينكر عليها!! 
فانظر أخي المنصف إلى هذا الباحث المدلس كيف أبعد النجعة عن هذا الحديث وصرفه إلى 
جهة ليست هي موضع البحث والمناقشة. إِذْ موّه على القرّاء في هذا الموضع بعد أنْ عرف أن 
إقرار النبي تيَيْةٌ في هذا الحديث ظاهرٌ في أن الإمام عليًاً أحبٌ الخلق إليه يبي فلذلك فعل 
فعلته هذه. ولكنْ إذا عرفت أن هذا الباحث هو أحد آتباع منهج السلفيّة الجوزجانيّة فلا 
تستغرب منه ذلك؛ لأن أصحاب هذا المنهج طالما جحدوا فضائل أهل البيت بعد أن آستيقنتها 
أنفسهم. بل إتّهم لا يزالون يتفنون في أساليبهم السقيمة لإطفاء البرهان الساطع والنور 
الواضح. ويأبى الله تعالى إلا أَنْ يتم نوره ولو كره المدلسون الحاقدون. 

)١(‏ ينظر: «فتح الباري» (ج8/ ص18 3) عند شرحه حديث عمرو بن العاص.ء رقم الحديث 
(85315). 

)١(‏ قلت: ويونس بن أبي إسحاق وثقه أبن معين. وآبن سعد والعجلّ في رواية عنه. وفي رواية 
أخرى قال: جائز الحديث. وذكره أبن حبّان في «الثقات». وكذلك أبن شاهين. وقال فيه أبن 
مهدي: لم يكن به بأس. وقال القطان: كانت فيه غفلة. وكان منه سجيّة. وقال عمرو بن علي: 
حدث عنه يحيى وأبن مهدي كما في «الجرح والتعديل» (4/ 14 5114-17). و«تهذيب الكمال'. 
رقم الترحمة (760//). قلت: وهما لا يرويان إلا عن ثقة ىا هو معروف بين النقاد. وقال 
النسائيّ: ليس به بأس. وقال الساجيّ: صدوق. وقال آبن عديّ: له أحاديث حسانء وروى 
عنه النّاسء وقال أبو حاتم: كان صدوقاً إلا أنه لا يمتح به. 
قلت: أبو حاتم فيه تشدّدٌ معروف. إِذْ إنّهِ يُطلق هذا الرصف عل كثير من الرواة. وكذلك على 
رواة (الصحيحين). وقد ضعّفه أحمد, لكنّ تضعيفه ليس مطلقاً وإنَّا يتعلق بروايته عن أبيه كما 


هو الظاهر من أقواله لَمَا كان يوازن بين رواياته وروايات أبنائه (عيسى وإسرائيل). ويؤيد 


المبحث الثالث: ما المراد بحديث الطائر وعلام يدل؟ جره 5 اج 


الأرنؤوط على هذا الحديث قائلا: «إسناده حسن من أجل يونس بن أبي 
افخاق + وروتحالة حال الصحيح»"'". 

؟ - روى الترمذي فْ (سئئنه)ا» رقم الحديث .)١5/15(‏ وَالتببائى فِ 
«١السنن‏ الكبرى», رقم الحديث (814147). وأبو يعلى في «المسند». رقم الحديث 
(58010). والحاكم في «المستدرك» (ج؟/ ص/67١.‏ وص١112).‏ والخطيب في 
١تأريخ‏ مدينه السلام» (ج17/ ص787). و«تاريخ جرجان» ١/1١(‏ 56 
وغم برهم بإسنادهم إلى أبي إسحاق الشيبانَ وأبي الححاف وكثير النواء ميعهم 
عن جميع بن عمير عن عائشة أنَّها بسع شيلة: أي النامن كان ات إلى.:وسول 

العا ؟ قالت: فاطمة. قلت قي ارال لالت لومس 


الدراسم والشعليق: 
قال الذهبى: (وجميع بن عمير كذبه غير 000 قلت: ما ورد تكذبيه 


- ذلك ما ورد عن الأثرم قال: سمعت أحمد يضعًف حديث يونس عن أبيه. وقال: حديث 
إسرائيل أحبَّ إل منه. وقال عبد الله: سألت أبي أيّما أصح خدا عنس أذ أو ةيوم ؟قال: 
عيسى أصح حديثاً ى) في "العلل ومعرفة الرجال». رقم .)١17+5(‏ وني «تاريخ الغلايَ»: كان 
يونس بن أبي إسحاق مستوي الحديث في غير أبي إسحاق. مضطرباً في حديث أبيه ك) في شرح 
علل الترمذي» لابن رجب 1/7 777). بتحقيق عتر. 
تنبيه: ذكر آبن حجر في «تبذيب التهذيب» عن يحيى القطان أنه قال: «كانت فيه غفلة شديدة». 
والصواب عن القَطان أنه قال: «كانت فيه غفلة» من دون كلمة (شديدة) كما في الجرح 
والتعديل (ج4/ ص ؛ 4 5). و«تهذيب الكمال» للمزيء رقم الترحمة (7/775). 

)١(‏ #شرح مشكل الآثار» للطحاويّ (ج7١/‏ ص 4 57). الحاشية الأولى. 

)١(‏ «سير أعلام النبلاء». ترجمة (الإمام عليّ). (ج؟/ ص206) بتحقيق الشبراوي. طبعة دار 


احخديث القاهرة. 


جا 5 ايع حديث الطائر دراست تقويمينَ في الحدكم عليه 


إلا عن آبن نمير حسب لأجل حكاية الكراكي التي تفرّخ في الساء ولا تقع 
فراخها إن صححّت''). وهي حكاية لا علاقة لها بالحديث كما ترى. بل تصلح 
لأ تكوق مي اخكانات:التى تروى للإأطقال قبل تومهب: كن إن نعم بن عتمير 
قال فيه أبو حاتم الرازيّ (وهو متشذد): «من عتق الشيعة؛ ومحله الصدق صالح 
الحديث. كو من التابعين»؛ وقال الساجيّ: له أحاديث مناكير. وفيه نظرء وهو 
صدوف. 

'- روى النسائيٌ في «السنن الكبرى».؛ رقم الحديث (85515). وي كتابه 
١اخصائص‏ أمير المؤمنين»؛ رقم الحديث .)23١8(‏ والترمذي في «سننه» في باب 
مناقب الزهراءء رقم الحديث (5450). والحاكم في «المستدرك» (ج؟/ 
ص 0 )١5‏ عن جعفر بن زياد الأحمر عن عبد الله بن عطاء عن أبن بريدة قال: 
جاء رجل إلى أبي فسأله أيّ التاس كان أحبّ إلى رسول الله يَِيْ؟ قال: #من 
النساء فاطمة. ومن الرجال علي ). 

الدراسي والتعليق 

قلت: قال النسائيّ عقب إيراده الحديث: «عبد الله بن عطاء ليس بالقوي 
في الحديث». وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم ير جاه». ووافقه الذهبيّ؛ وقال 
الترمذيّ: «حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 


قلت: لكنّ الألبان حكم على هذا الحديث بالبطلان”". إِذْ أعل الطريق 


.)١١؟1( ينظر: #سلسلة الأحاديث الضعيفة»؛ رقم الحديث‎ )١( 


المبحث الثالث: ما المراد بحديث الطائر وعلام يدل؟ جعال؟ اجي 


الثاني (وهو حديث عائشة) ب(جميع بن عمير) مستندا إلى كلام الذهبيّ الذي قال 
فيه: "جميع متهم ولم تقل عائشة هذا أصلاً»؛ وأعل الطريق الثالث (وهو حديث 
بريدة) ب(عبد الله بن عطاء) بدعوى أن الحافظ آبن حجر العسقلانىَ قال فيه: 
«صدوق تُخطى ويدلس»"'. وقد عنعن حديثه. 2 زا د الالبان عله أخرى وهي 
أن الراوي عنه جعفر بن زياد الأحمر صدوق شيعي فزعم أن مثله لا يطمئن 
القلب لحديثه لاسي)ا وهو في فضل علٍل! بحجة غلو الشيعة فيه. وإكثارهم 
الحديث في مناقبه مِنَا ل د ع لد هو هي اود الل را سند هذين 
الطريقين. وله كلام آخر على بعض طرق هذا الحديث سأعرض له في محله من 
هذا السك 

وأشهد أني تصفحت كلام الألبانَ على ددا ديك كل مدل علا 
مرصدين )ونع عو اتويت نه عد كررعفها سوو ارك را ادر 
مَنْ له عناية بعلم الحديث. وبعضها الآخر لا يدركيا لأ المختص الفطن شأن 
كثير من الكتب والأبحاث التي تصدر هذه الأيَام والتي تعرض الأحاديث على 
معيار القبول والرد ويومئذٍ عَمَمْتَ بتعقب هذه المَئّاتء ولكنْ صرفني عنها 
شواغل الأيَام والظروف الأمنيّة التي كنا نعيشها آنذاك” ". 


(١)*تقريب‏ التهذيب». رقم الترجمة (7417/9). 

.)١١714( ينظر: اسلسلة الأحاديث الضعيفة». رقم الحديث‎ )١( 

(1) إد إن كنا برخ الكع الديتةة اطق عام ونعظن ل 
محذوراً في زمن النظام المقبور الذي صار فيه أغلب الناس مج متتَمّصين أكثر من قميص. ٠وكان‏ هم 
أكثر من وجه. فلا تدري مَنْ معك مِمَنْ عليك. فكنا نعيش في رعب ما بعده رعب. والله 
المستعان على كل حال. 


ورك اجي حديث الطائر دراسي تقويميت في الحدكم عليه 


وعانذا أغواد النن والعود أت دارضاء مانا متها فه النظو ولاس 
بعد أن شاع كتابه «سلسلة الأحاديث الضعيفة». وذاع أمره بين طلبة العلم 
وكثير من المتخصّصين. وسأبداً بمناقشة كلامه على حديث عبد الله بن عطاء. 
نم من بعد ذلك أناقش كلامه على حديث جميع بن عمير وعلى غيرها من 
الأحاديث» فأرجو من القارئ الكريم ألا يمل من المطالعة لِما فيها من 
الإسهاب في المناقشة, لأن المقام يقتضي ذلك. 

فأقول: إن حكم الألبان على هذا الحديث بأنّه باطل. منقوض ومردودٌ 
عليه. ذلك بأنْ حُكْمَهُ هذا لم يجر على وَفْقٍ معايير علم الحديث,. وإنَّا جرى 
لأجل أمر عقديّ قد تقوقع في ذهن الألبانَ دفعه إلى التعليق على أسانيد هذا 
الحديث بكلام لا يرتضيه أهل الصنعة المنصفون ولا يقبله المحقون. إذ إن 
الألبان لَرَا كان يعتقد سلفاً أن هذا الحديث تُخالف حديث عمرو بن العاص 
المرويّ في (الصحيحين) وغيرهما من السنن والمسانيد. جاء هنا مفنداً هذا 
الحديث لا دارساً ومنعماً فيه النظر ى) هو حال مَنْ يبتغون الوصول إلى الحقيقة 
واننوة روناي اله 23 ب ل ارايت لدم ين ليد لا أن 
يتمسّك با قاله الحافظ أبن حجر العسقلايّ في «التقريب» لرد هذا الحديث؛ مع 
أن كلام الحافظ أبن حجر العسقلانَ في «التقريب» لا ينبغي للمشتغلين بعلم 
الحديث أنْ يستندوا إليه لها فيه من المخالفات الواضحات في هذا المورد وغيره. 
وقد نبّهت على كثير منها كا نبّهِ على ذلك غير واحد من المحققين المعاصرين 
كالشيخ مقبل بن هادي الوادعيّ والشيخ الأرنؤوط والدكتور بشار وغيرهم. 
وكان الح معهم في أكثر تلك الموارد إِذْ يظهر منها أن الحافظ أبن حجر كان 
يعتمد على حفظه وأجتهاده ولا يرجع إلى المطو لات فلذلك كانت تقع منه تلك 
المفوات الواضحات. 


ومن ذلك قوله هنا: «عبد الله بن عطاء الطائفيّ؛ أصله من الكوفة. 
صدوق يُخطئ ويدلس"'". وكذلك قوله الآخر: إن «قضيّته ني التدليس 
مشهورة وواها شهبة غن أن إسفناق الس 901 

وكلا القولين باطل. وبيان ذلك فيا يلى: أمَا وصشه أنه صدوق مخطىئ 
ففيه نظرء إِذْ يظهر من أقوال النقّاد في حقه أنه فوق هذا الوصف بكثير. فقد وثقه 
البخاري. وأبن معين» وقال الترمذي: هو نقة ضتك أهل الحديث. وذكره أبن 
حمان وأبن شاهين وأبن خلفون فِ «الثقّاتا. وقال الدارقطنى: 0-6 به 
امو "ونال البنياتة#لالنسن بالقوى )!7 


ولذلك قال الذهبيّ في حقه: «صدوق» في ثلاثة موارد”*'» وني موردٍ رابع 


.)541/9( «تقريب التهذيب» لابن حجرء رقم الترجمة‎ )١( 

.)١7( «طبقات المدلسين» لابن حجر. الصفحة (78). رقم الترحمة‎ )١( 

(9) ينظر: ترحمة (عبد الله بن عطاء) في كتاب «العلل الكبير" للترمذي. الصفحة (519). رقم 
الترحمة (7/5). و«تهبذيب الكمال» للمزيء رقم الترحمة (5117). و«تهذيب التهذيب» لابن 
حجر. 

(4:) وهذا هو الصواب فيا نُقِل عن النسائيّ وَفْقَاً لتعليقه على إسناد هذا الحديث موضع البحث 
والمناقشة. وكذلك وَفْفَاً لما في كتابه «الضعفاء والمتروكين». الصفحة (517). رقم الترجمة 
(846) يجعنيق وليه كول »«ويويد ذلك أن هذا الرهدت هلعن السائن كل من أبن عدق في 
«الكامل في الضعفاء». رقم الترحمة (4894) أو (440) بحسب طبعات الكتاب المتداولة؛ وآبن 
الجوزي في «الضعفاء». رقم الترجمة .)3١7(‏ والذهبيّ في «ميزان الاعتدال». رقم الترجمة 
60 )للم يضعفه النسائيّ كى) زعم المزيء فتدير! 

(6) المورد الأوّل: «ميزان الاعتدال». رقم الترجمة (5751). والمورد الثاني: «الكاشف». رقم 
التررحمة (3870). والمورد الثالث: «مَنْ تُكُلَّمَ فيه وهو مونّق». رقم الترحمة .)١185(‏ 


و 5 اج حديث الطائر دراستّ تقويميتَ في الححكم عليه 
قال فيه: «وكان ثقهَ إن شاء الله)7''. 


أمَا وصف أبن حجر له بالتدليسء فمستنده في ذلك ما ورد عن شعبة بن 
الحجاج قال: «سألتٌ أبا إسحاق عن عبد الله بن عطاء الذي روى عن عقبة بن 
عامر قال: (كنا نتناوب رعيّة الإبل): فقال شيخ من أهل الطائف حدثنيه؛ قال 
شعبة: فلقيت عبد الله فقلت: سمعته من عقبة؟ قال: لا. حدثنيه سعد بن 
إبراهيم» فلقيت سعدا فسألته. فقال: حدثني زياد بن مخراق» فلقيت زياد بن 
مخراق فسألته» فقال: حدثني رجل عن شهر بن حوشب»”'". 

قال أبن العرافي: «هذا يدل على أن عبد الله بن عطاء كان دل 

وقد تابع أبن العراقيّ على ذلك الحافظ أبن حجر العسقلانيّ الذي زعم 
أن «قضيّته في التدليس مشهورة؛ رواها شعبة عن أبي إسحاق السبيعى»!؟. 

وكما ترى فإن وصفه بالتدليس قائم على أساس ما فهمه أبن العراقيّ من 
الحكاية الواردة عن شعبة؛ والحافظ أبن حجر العسقلانّ ما كان إلا متابعاً لابن 
شيخه ومعاصره أبن العراقيّ» فلم يكن هناك نص بَيَنُ من أحد النقاد المتقدمين 
أو المتأخرين أو ما يقوم مقام النصّ يُثبت ما ذهب إليه أبن العراقيّ الذي هو 
عمدة ما ينبغي للمحقق أو الباحث أنْ يستند إليه إنْ أراد أن يصف راو ما 


.)١40( «تأريخ الإسلام» (ج7/ ص381)» رقم الترجمة‎ )١( 

(") «التاريخ الكبير» للبخاري. (ج0/ ص ١116‏ ). رقم الترجمة (051). 

(7) «المدلسين» لابن العراقىّ» بتحقيق رفعت فوزي عبدالمطلب ونافذ حسينء الصفحة (77)) رقم 
الر حمة (78). 

(:) «طبقات المدلسين» لابن حجره الصفحة (78). رقم الترجمة .)١5(‏ 


المبحث الثالث: ما المراد بحديث الطائر وعلام يدلَ؟ جل اجي 


بوصف التدليس وَفْقَا لها هو معروف بين أهل الصتعة. 

مُعَّ إن هذه الحكاية لا تدلّ على هذا الفهم. ذلك بأئّها جرت على خلاف 
معيار التدليس, إِذْ إِنَ المعيار في التدليس هو أن يروي الراوي حديثاً عمّن لقيه ما 
م يسمعه منه موهماً أن سمعه منه. أو عمّن عاصره ولم يلقه موهماً أنه لقيه وسمع 
منه''"» فإذا تبيّن هذا الأمر فاعلم أن ما ورد عن شعبة آنفا لا يدل على أن 
عبدالله بن عطاء كان يدلسء وذلك لسببين: 

الأوّل: أن عبد الله بن عطاء لم يدرك عقبة وم يره''"» فحينئذٍ روايته عن 
عقبة ستكون مرسلة لا مدلسة ى] هو معروف بين أهل الصنعة. 

زد على ذلك أن شعبة لَمَا سأل عبدالله بن عطاء: أسمعت الحديث من 
عقبة؟ فقال: لا حدثنيه سعد بن إبراهيم ... إلى آخر الحكاية. 

فهو _إِذنْ لم يستعمل صيغة الإيهام التي على.أساسها يستحقٌ الراوي أن 
يوصف بالتدليس ليوهم شعبة أنه سمع الحديث من عقبة ى| لا يخفى. 

والثاني: أن الباحث لو دقق النظر في هذه الرواية لتبيّن له أن الذي أسقط 
الرواة ما بين عبد الله بن عطاء وعقبة إِنَّ)ا هو أبو إسحاق السبيعيّ الموصوف 
بالتدليس لا عبدالله بن عطاءء. وأن الذي كشف ذلك إِنَّ) هو شعبة بن الحجّاج 
الذي كان خرَّيتَ هذه الأموره إذ أشتهر عنه أنه كان يوقف الرواة الذين يروون 
الأحاديث: ولاسيًا اللذلسين منهمء فيسأهم عن .ساعهم ل] يروونه من 


() ينظر: امعرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح. الصفحه (115). النوع الثان عشر. معرفه 
التدليس وحكم المدلس. 
»)0 ينظر: «الثقّات» عن حان» ره ل وكذلك قول لل 5 (تبذيب الكال». ركم ال حمة 


(5): «عبد الله بن عطاء روى عن عقبة بن عامر ولم يدركه». 


ج52 اجيم حديث الطائر دراسي تقويمييس في الحدكم عليه 


أحاديث. فتراه لا يكتفي بجواءهم بل تجده يفتش عن ذلك بنفسه فيكشف الرواة 
الذين سقطوا من أسانيد تلك الروايات كا في هذه الرواية» وكذلك في رواية 
على بن ربيعة قال: «كنت ردف علَِ»”'". ورواية أبن عمر «أنَ النبى يَييِبةُ نمى 
عن نبيذ الجر»'"'» وغيرها من الروايات؛ ولذا روي عنه أنّه كان يقول: «كفيتكم 
تدليس ثلاثة: قتادة وأبي إسحاق والأعمش:0". 


نم لو كان هذا الأمر على ما فهمه أبن العراقيّ» فلم م يصفه شعبة أو غير 
واحد من تلاميذه بالتدليس وبخاصةٍ أن شعبة هو مَنْ فتق باب الكلام في هذه 
المسألة الخطيرة؟ فالنتيجة التى نصل إليها أن أتهام عبد الله بن عطاء بالتدليس 
من أجل هذه الرواية ليس بصوابء ويؤيّد ذلك أن غير واحد من المحمّقين 
المعاصرين لم يُصوّبوا الحافظ أبن حجر العسقلانَ لََا زعم أن قضيّة عبد الله بن 
عطاء في التدليس مشهورة”* » كالمحقق أبي معاذ طارق بن عوض الله الذي علق 


)١(‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج١/‏ ص718١)‏ بإسناده إلى شعبة قال: قلت لأبي إسحاق: 
مَنْ حدّثك عن علي بن ربيعة قال: كنت ردف علٍَ؛ فلَا ركب قال: سبحان الذي سخر لنا هذا؟ 
قال: سمعت من يونس بن خبّاب, فأتيت يونس بن خبّاب فقلت مَنْ حذثئك؟ قال: حدثني 
رجل عن عل بن ربيعة. 

(؟) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (ج١/‏ ص9١١)‏ بإسناده إلى شعبة عن قتادة عن سعيد بن 
جبير عن آبن عمر أن النبي ييه نبى عن نبيذ الجر. قال شعبة: قلت لقتادة بمْنْ سمعته؟ قال: 
حدّئنيه يوب السخيان» قال شعبة فأتيت أيُوبٍ فسألته فقال: حدّثنيه أبو بشر. قال شعبة فأتيت 

() «معرفة السنن والآثار» للبيهقيّ (ج١/‏ ص88) بتحقيق سيّد كسرويء طبعة دار الكتب العلمية 
7ه أو (ج١/‏ ص )8١‏ بتحقيق أب الطيّب بهجة يوسف الحسينيّ الأنباري. طبعة مركز 
البحوث والدراسات الإسلاميّة في ديوان الوقف السني بالعراق سنة 9 ١٠٠7م.‏ 

(:) «طبقات المدلّسين» لابن حجرء الصفحة (758). رقم الترحمة .)١7(‏ 


المبحث الثالث: ما المراد بحديث الطائر وعلام يدلَ؟ جح" اجيج 


على كلامه قائلاً: «وهذه القضيّة''' هي من الإرسالء فابن عطاء لم يدرك عقبة. 
فكدقه ودلس عنه؟2"70 وكذلك الباحث محمد العف ذا قال: «فروايته عن 
عقبة بن عامر مرسلة بلا شكء. وقد أرسل حديث الوضوء عن عقبة بن عامر و 
يبرن الواسطة. فلّا سأله شعبة جمَنْ أخذته؟ بين له يمَنْ أخذه. فا أظرً أن عبد الله 


و 


أبن عطاء يستحقٌ الوصف بالتدليسء لأنه لم يسمع من عقبة بن عامر مطلقاء وم 
يصفه أحد من المتقدّمين بالتدليس والله أعلم»” "'. وكذلك المحقق عمرو 
عبدالمنعم سليم لَمَا علق على أحواله قائلاً: «وليس في ترجمته ما يدل على أنه قد 
دلس» أو أن ادا م أهل العلم قد وصفه بالتدليس. فيُحرّر»!؟'. وكذلك 
الدكتور بشار والشيخ الأرنؤوط لَمَا تعقبا قول أبن حجر آنفاً إِذْ قالا: «لو قال: 
صدوق وسكت. لكان أحسن وأصوب إِذْ لم نقف على خطته وتدليسه»7. 


(1) ووه النضٌ: ف كلام المعقق أن عاذ يذه الصورة: «ومطته ف "التدليس مشهوره»» لك 
الصواب (وقضيته ...) وَفْقَاً لما ورد في «طبقات المدلّسين» لابن حجر الصفحة (58)»؛ رقم 
الترحمة ,)١7(‏ ولذلك أوردت العبارة هنا على الصواب. 

(") «علوم الحديث لابن الصلاح مع نكت الحافظين العراقيّ والعسقلان» (ج7/ ص5187). 

(7) «معجم المدلسين». الصفحة (/77/1). 

(4) «تحرير أحوال الرواة»؛ الصفحة (35048). رقم الترحمة (185). 

(5) «تحرير تقريب التهذيب». رقم الترجمة (3784179). بَيْدَ أني ألفيتٌُ الباحث (الدكتور ماهر ياسين 
الفحل) يتعقب قوهم) هذا في كتابه «كشف الإيهام» في الصفحة (477). رقم الترحمة (9140) 
بقؤله:#لو سكنا لكان خيراً هرا ولقل اللخطأ وكش الضواب» وتدلين عبك انه ين عغطاء أنه 
الإمام شعبة بن الحججاج. بل رحل وسافر من أجله حتّى قطع الفياني والقفار. وفارق الأهل 
والفراش. فقد روى الخطيب في (الكفاية ص )1٠ ٠‏ بسنده إلى نصر بن حماد الورّاق قال: كنا 
قعودا على باب شعبة نتذاكر قال: فقلت: حدّثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء 


عن عقبه بن عامر .... وهذه القصة مختصرة في (ميزان الاعتدال) (5/ 55١‏ الت حمة .)446١‏ 


جر اي حديث الطائر دراسي تَقَويمييسَ في الحدكم عليه 


- وقد روى عبد الرحمن بن أبي حاتم بسنده في تقدمة الجرح والتعديل )177/١(‏ إلى بشر بن 
المفضل قال قدم علينا إسرائيل فحدثنا عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر 
بحديثين» فذهبت إلى شعبة فقلت: ما تصنع شيئا. حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله 
آبن عطاء عن عقبة بكذاء فقال: يا يحنون هذا حدثنا به أبو إسحاقء. فثقلت لأبي إسحاق: مَنْ 
عبد الله بن عطاء؟ قال: : شاب من أهل البصرة قدم علينا. فقدمت البصرة فسألت عنه. فإذا هو 
جليس فلان. وإذا هو غائب في موضع. فقدم فسألته. فحذثني به. فقلت: مَنْ حدذثك ؟ قال: 
حدثني زياد بن مخراق؛ فأحالني على صاحب حديث. فلقيت زياد بن مخراق فحدثني به. قال: 
حدّثني بعض أصحابنا عن شهر بن حوشبء. أمَا خطؤه فقد روى الترمذي (7874), 
والطبرانَ في (الأوسط) (725548), والحاكم (7/ )١55‏ من طريقه عن آبن بريدة عن أبيه قال: 
(كان أحبّ النساء إلى رسول الله يَهُ فاطمة؛ ومن الرجال عليَ). 
ولا يشكٌ ناقد في صناعة الحديث أن هذا خطأء فإنَّا ذلك في عائشة وأبي بكر كى) هو متفق عليه 
في الصحيحين (البخاريّ 7/0 و509. ومسلم 1١9/7‏ ) من حديث عمرو بن العاصء ومن 
حديث أنس عند أبن ماجه »2٠١١(‏ والترمذي ( »© وآبن حبّان .)72٠١1/(‏ فكلام الحافظ 
على هذا هو الصواب الصحيع. فإنّ الحافظ أبن حجر لا يلقي القول جزافاً كغيره. بل يقارن 
ويوازن وينظر في أحاديث الراوي. وإلا فكيف آستغرق في هذا الكتاب ثلاثة وعشرين 
عاما؟ !..". 
قلت: يا دكتور ما كنت منصفاً في تعقبك هذاء إِذْ كلامك ليس عليه برهان وما أنزل الله به من 
سلطان. وقطع الفيافي والقفار. أو مفارقة الأهل والفراش لا يُوصلك إلى ما ترومه. نم ليس 
العبرة بطول المدّة التي قضاها الحافظ أبن حجر في تأليف هذا الكتاب ى) لا يخفى؛ وإنما العبرة 
با يصدره الحافظ من أحكام على رواة الأحاديث, أتتوافق مثل هذه الأحكام وأقوال النقاد 
المذكورة في كتب الجرح والتعديل أم ل : تع لم يكن الدكتور بشَّار والشيخ الأرنؤوط هما 
وحدهما مَنْ تفرّدا بتعمّب الحافظ آبن حجر. بل هناك غير واحد من أهل العلم تعقبوه وأظهروا 
أنه لى يكن مصبباً في كثير من أحكامه التي أوردها في «التقريب»؛ بل يظهر من كتابك «كشف 
الإمهام» أنك توافق الدكتور بشار والأرنؤوط في أغلب أقواهم|ء فلم تصرٌ على أمر لا طائل فيه. 


المبحث الثالث؛ ما المراد بحديث الطائر وعلامم يدل؟ وةئ اي 


أمَا قوله في جعفر بن زياد الأحمر: صدوق شيعي فمثله لا يطمئنّ القلب 
لحديثه لاسيّا وهو في فضل علَ! فإنْ من المعلوم غلوَ الشيعة فيه وإكثارهم 
الحديث في مناقبه ما لم يثبت. 

تأقول هذا هق أسلويت العاضسرية و وراسة "انديهش إذ امل ف 
الأحاديث الكثيرة التي لم تثبت في مناقب الإمام علي إِنّا هو على رواة ضعفاء أو 
كذابين ونحوهماء ولا علاقة لهذه المسألة بالمذهب. نظير الأحاديث الكثيرة التي 
رويت في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة والتي لم تثبت 
كذلك. ولا عبرة في ذلك بمذهب الراوي وإنْما العبرة بصدقه وأمانته في نقل 
الحديث. وهذا ما درج عليه نقاد الحديث قدياً وحديثا. 

ولعل هذا ما عرف عن الألبانَ نفسه في كثير من دراساته وتعليقاته على 
الأحاديث. إِذْ لم يكن يتأثّر بمذهب الراوي وعقيدته. ولا بكلام مَنْ تقدّمه أو 
عاصره بل كان يرجع إلى الأصول فيبحث فيها ويُدقق قبل أن يحكم. فانظر مثلاً 
تعليقه على حديث الغدير الوارد في فضل الإمام على الذي كان في سنده شيعي 
والشاهد لحديثه قد ورد في سنده شيعي آخرء إذ إن الألبان ‏ بعد دراسته 
الحديث والحكم عليه وَفْقَاً لمعايير علم الحديث ‏ أورد سؤالاً في المقام وهو: فإِنْ 
قال قائل: راوي هذا الحديث شيعيّ؛ وهو جعفر بن سليهان. وكذلك في سند 
الشاهد لحديئه شيعيّ آخر. وهو الأجلح. أفلا يعتبر ذلك طعناً في الحديث وعلة 
فيه؟ 

فأقول: كلاء لأن العبرة في رواية الحديث إِنَّ)ا هو الصدق والحفظء وأمًا 
المدهب فهو بينه وبين ربه. فهو حسيبه. ولذلك نجد صاحبي (الصحيحين) 
وغيرهماء قد أخرجوا لكثير من الثقات المخالفين كالخوارج والشيعة 


جرال ادي حديث الطائر دراستّ تقويمِيسَ في الحدكم عليه 


(١) 1 
1 وعبرهم‎ 


فتأمّل كلام الألبانَ على هذه الأحاديث. ثُمَّ وازن بينه وبين كلامه على 
أحوال جعفر بن زياد الأحمر راوي هذا الحديث. فحينها سَيَيْنُ لك أن الألبانَ 
قد وضع نفسه في موضع المناقضة في المنهج المتبع في الحكم على الأحاديث؛. وهو 
م يفضي إلى نسف كلامه برمته. 

زد على ذلك أنه بكلامه هذا يُضاهي كلام السلفيّة الجوزجانيّة المعاصرة 
ومنهجها في نقد ما يرد من أحاديث في فضائل أهل البيت على أساس عقيدة 
الراوي. وهو منهج يَمْجَهُ كل ناقد منصف سليم العقل. فيا ترى ألا يدري 
الألبانَ بهذا التخبّط في المنهج؟ وإلا فما عدا مما بدا!! | 

ولق اوه 1 أن امعد ف رمن زياة ,هر قد بونقه ادق معن 
ويعقوب بن سفيان الفسويّ والعجللّ وعثان بن أبي شيبة والساجيّ. وذكره أبن 
شاهين وأبن خلفون في حملة الثقات؛. وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود: 
صدوق. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال أحمد: صالح الحديثء. قلت: وما 
تكلّموا فيه إِلّا من أجل التشيّع, إِذْ قال الأزديّ: مائل عن القصد. فيه تحامل 
وشيعيّة غالية» وحديثه مستقيم» وقال الجوزجاني: مائل عن الطريق. (قال 
الخطيب: يعني في مذهبه وما نسب إليه من التشيّع). 

لكنّي ألفيتُ أبن عرّار الموصلّ يدّعي أنه ليس بحجّة عندهم؛ كان رجلا 
صا حاً كوفبّاً. وكان يتشيّع! فكأنّه يتحدّث عن رجل آخرء إذ كلمات النقاد يظهر 


.)5577( «سلسلة الأحاديث الصحيحة». رقم الحديث‎ )١( 


المبحث الثالث: ما المراد بحديث الطائر وعلام يدل؟ جرلا اي 
منها ضد ذلك. 


بل إِنّه أرفع حال هن رواة كثيرين أحتجٌ بهم البخاريّ ومسلم في 
الأصول من كتابيههما (الصحيحين) كما لا يخفى ذلك على المشتغلين بنقد 
ى(2)0, 
الحديث 


نُمّ مهما يكن من شيء فإِنْ جعفر بن زياد الأحمر لم ينفرد بهذا الحديث بل 
تابعه مندل بن علي الذي هو معان كان فههنا عا تين عدت 7 دلق 


الطبرانَ على هذا الحديث قائلا: ١م‏ يرو هذا الحديث عن جعفر إلا شاذان,» ولا 
عن عبد الله بن عطاء إلا جعفر الأحمر ومندل بن عل»” ". 


فالنتيجة التي لا بُدّ منها أن هذا السند حسسٌ في أقلّ أحواله وَفقاً لمعايير 


.)9714( ينظر: ترجمة (جعفر بن زياد الأحمر) في كتاب «تبذيب الكمال» للمزيء رقم الترجمة‎ )١( 
وكتاب «إكمال تبذيب الكمال» لمغلطاي. رقم الترجمة (495). وكتاب «تبذيب التهذيب» لابن‎ 
خجر السنتلاق نم يد ذلك انعط تجليق التق عمو عبن المع ستليه عل الخوالة ف‎ 
رقم الترحمة (/71) لتطمئنٌ إلى ما بيّنته هنا.‎ .) ٠١ 4( كتاب «تحرير أحوال الرواة»؛ الصفحة‎ 

)١(‏ ينظر: ترجمته في «تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلان. 

(؟) «المعجم الأوسط» (ج/ ص .)١94‏ رقم الحديث (7777), لكنّ هذا الحديث عند البزّار في 
المسنده» (ج١٠/‏ ص 7587-1/86).: رقم الحديث (15947) قد ورد على الترديد بين مندل بن 
عل وحبّان بن على, إِذْ قال البزّار: حدّثنا حمّد بن المثنى قال: نا بكر بن يحيى بن زبّانَ العنزيّ 
قال: نا مندل بن عل أو حبّان عن عبد الله بن عطاء ... فذكر الحديث. 5 قلت: ولعل الترديد سببه 
أبن زبّان نفسه الذي لم يرد في حقّه سوى أنه شيخ كا في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
(ج1/ ص 7944). ثم لما ثبت أنْ أبن زبّان يروي عن حبّان بن علي كما يروي عن مندل بن 
عل فلعل الأمر آشتبه عليه من هذه الجهة. وعلى كل حال فإن هذا لا يؤثّر في درجة الحديث 
اذا كسان ومندل نا 


جرد اي حديث الطائر دراسي تَقويمينَ في الحدكم عليه 
2-5 يي سلب7 2ر552 ار ار كاي ار يي 1 لور كيه 
علم اللتوريق” ١‏ 1 


وأمّا ما يتعلق بحديث جميع بن عمير. فإِن الألبانَ علق عليه قائلاً: «روي 
الحديث عن عائشة» وهو باطل عنها أيضاًء يرويه جميع بن عمير التيمىّ قال: 
(دخلت مع عمّتي (وفي رواية: أمّي) على عائشة؛ فسّئلت: أي الناس كان أحبّ 
الى :وضول 021 ؟ قالت :خاظمة: فقي دق الزعال؟ قالف: زوجي أخره 
الترمذيّ (؟/ )75١‏ والحاكم (7/ )١54‏ من طريقين عن جميع به. والسياق 
للترمذيء وقال: (حديث حسن غريب».؛ وقال الحاكم ‏ والرواية الأخرى له -: 
(صحيح الإسناد)! ورده الذهبيّ فأحسن: (قلت: جميع متّهم؛ ولم تقل عائشة 
هذا أصلا). ويؤيّد قوله شيئان: 


)١(‏ ثم لا يفرح القارئ الشيعيّ بها صنعه الشيخ مقبل بن هادي الوادعيّ ‏ أحد علاء الوهَابيَة 
المعاصرين الذين تحت بأقوالهم ‏ لَنَا أورد حديث عبد الله بن عطاء هذا في كتابه «الصحيح 
المسند يمنا ليس في الصحيحين» (ج١/‏ ص58١23).‏ فَيَمْدٌ ذلك تأييداً لثبوت الحديث 
والاحتجاج به. إِذْ إنَ هذا الشيخ لم يورد هذا الحديث في كتابه آنفاً إلا لزيادة عبارةٍ في آخر 
الحديث ‏ وهي عبارة «يعني من أهل بيته» ‏ جاء بها المحدث إبراهيم بن سعيد الجوهريّ شيخ 
الترمذيّ في هذا الحديث,. وأراد بها أن هذا الحديث ليس على عمومه بل هو مقيّد بأهل بيته. 
أي: أحبّ النساء إلى النبي يَِيهٌ من أهل بيته فاطمة. وأحبَ الرجال إليه يَيلِةٌ من أهل بيته عليّ. 
فلذلك أورد الوادعيّ هذا الطريق في كتابه آنفاء ظنا منه أن هذا التأويل ينفع في دفع التعارض 
في هذا المقام. مع أن هذه العبارة التي جاء به هذا المحدّث ما هي إلا حض رأي لم يقم على قرينةٍ 
ما فضلاً عن دليل» فالعموم في هذا الحديث باقٍ على حاله كما لا يخفى. زِدْ على ذلك أن هذه 
العبارة لو جاء بها صحابي ما لا تُقبل منه لأنْ الحجّة إِنَّا هي قول رسول الله ةلا قول 
أصحابه» فكيف إذا جاء مبذه العبارة مَنْ كان بينه وبين هذا النصٌّ مفاوز تنقطع فيها أعناق 
الإبل؟! 


| المبحث الثالث: ما المراد بحديث الطائر وعلام يدل؟ جرت اجى 

الأوّل: أنّه ثبت عن عائشة خلافه؛ فقال الإمام أحمد (57/ )١5١‏ : حدثنا 
عبد الواحد الخداد عن كهمس عن عبد الله بن شقيق» قال: قلت لعائشة: (أيَ 
0 كان أحبّ 0 رسول الله يَيِيِهِ ؟ قالت: عائشة» قلت: فمن الرجال؟ 

0-0 ته عن النبي 4 الي (انيث 
قال: أبوهاء تُمَّ من؟ قال: عمرء فعدّ رجالاً). 7 الشبيكان :واد 
(2307/5)» وله شاهد من حديث أنس قال: (قيل: يا رسول الله. أيّ الناس...) 
دون قوله: (ثَُمّ من ...). أخرجه أبن ماجه )1١١(‏ والحاكم (54/ )١١‏ وقال: 
(صحيح على شرط الشيخين). وهو ى) قال. وشاهد آخرء فمّال الطيالسي 
(15156): (جدثنا زمعة اقال؛ [سيعت أي أبي مليكة كات 000 م 
سلمة الصرخة على عائشة. فأرسلت جاريتها: أنظري ما صنعت» فجاءت 
فّالت: قد قضت» فقالت: ير حمها الله والذي نفسي بيده؛ قد كانت أحبٌ الناس 
كلهم إلى رسول الله صل الله عليه وسلم. إِلَا أباها). 

قلت: (وهذا الإسناد لا بأس به في الشواهد)..)'"'. هذا هو كلام الألبانَ 
على هذا الحديث. وفيا يل الحواب عنه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من نسخة الألبانّ. وهو ثابت في «المسند» للطيالسيَ. رقم الحديث 
.)١01١4(‏ 


(؟) «سلسلة الأحاديث الضعيفة». رقم الحديث .)١١514(‏ 


جدند؛ اي حديث الطائر دراست تقويمينَ في الححكم عليه 


وحديث أنس إنَّما هو حديث منكرء وأمّا حكم الألبانَ على حديث كهمس عن 
عبد الله بن شقيق بأن إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح. فليس 
الأمر كذلك بل هو حديث معلء والخطأ الواضح في متنه هو الذي يكشف عن 
علّته. إذ الصواب في جواب عائشة ينبغي أنْ يكون ب(أنا) لا ب(عائشة) فتنبّه! 
نم إِنَ عبد الواحد الحدّاد ‏ وإِنْ كان ثقة من رجال الصحيح - قد قال فيه أحمد 
أب عفل :«أخكى أن يكون أبوعبيدة الحداد ضَعينا»: وقال أبو الفتح الأزدي: 
«ما أقرب ما قاله أحمد بن حنبل. لأن له أحاديث غير مرضيّة عن شعبة 
وغيره»”''» وفي رواية أخرى قال أحمد: «لم يكن صاحب حفظ. إلا أن كتابه كان 
صحيحاً» !"2 قلت: فلعل حديثه هذا من حفظه لا من كتابه(". 


وَأْمًا ادعاقة أن إننتاذ خديكق الطبالية لأبباس أنه ق القوافف» فلس 
الأمر كذلك. بل فيه كل البأس ولا يصلح حديثه شاهداً لحديث عائشة 
لأتففن» إذ رمعة ضعت ععر “وقد الفررد هيدا الخدية عن انق أن ملك 
واللت هنا سكارة للازوارة فيه 


(١)«إكمال‏ تهذيب الكمال" لمغلطاي. رقم الترحمة (50514). 

(؟) «تأريخ الإسلام» للذهبيّ (ج8/ ص4١ 23١‏ رقم الترجمة .)44١(‏ 

(*) وهناك طريق آخر لحديث كهمس روه أبو يعلى في امسنده». رقم الحديث :.)18٠0١(‏ ومن 
طريقه أبن عساكر في تأريخ دمشق (ج90؟/ ص 574). إِذْ قال: «حدّثنا موسى بن محمد بن 
حيّان حدّثنا يحيى بن سعيد حدّئنا كهمس حدّثنا عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة. مَنْ كان 
أحبّ النّاس إلى رسول الله يي ؟ قالت: أبو بكر ثم عمر ثم أبو عبيدة؛ قال آبن عساكر: هذا 
حديث غريب. والمحفوظ حديث الجريريّ» فساقه بإسناده إليه من عدّة طرق. وتتمّة هذا الأمر 
وبيانه تجده في (الملحق السابع) الخاص بطرق حديث الجريري. 

(4) ينظر: ترجمة (زمعة بن صالح) في كتاب «تهذيب التهذيب» لابن حجر. 


المبحث الثالث: ما المراد بحديث الطائر وعلام يدلَ؟ جرلء اجي 


بل مما يُثبت أن الألبانَ كان يناقش هذا الحديث من وجهة نظر عقديّة لا 
حديثيّة هو كلامه على حديث الحاكم النيسابوريّ لَنَا قال: «حدثنا مكرم بن 
أحمد القاضي حدثنا أحمد بن يوسف الهمدانَ حدثنا عبد المؤمن بن علي الزعفرانٌ 
حدثنا عبد السلام بن حرب عن عبيد الله بن عمر عن زيد , بن أسلم عن أبيه عن 
عمر. أنّه دخل على فاطمة بنت رسول الله يِه فقال: يا فاطمة والله ما رأيت 
أحداً أحب إلى رسول الله يبي منك. والله ما كان أحد من النّاس بعد أبيك يَيَييْه 
أحبتّ ِليّ منك». قال الحاكم: «صحيح الإسناد على شرط الشيخين». وقال 
الذهبيّ: «قلت: غريب عجيب"'١'.‏ 
فقال الألبانّ: «أمَا أنه على شرط الشيخين. فوهم لا شك فيهء لأن من 
دون عبد السلام بن حرب لم يخرجا لهم. وعبد السلام بن حرب ليس من 
شيوخه). 
وأمّا أته صحيح ففيه نظر. والعلة عندي تتردّد بين عبدالسلام 
وعبدالمؤمن, فالأوّل - وإِنْ كان من رجال الشيخين فقد أختلفوا فيه. ووئقه 
الأكثرونء وقال الحافظ: (ثقَة حافظ. له مناكير)»؛ وأمًا عبد المؤمن, فلم أرَ من 
ونقه توثيقاً صريحاء وغاية ما ذكر فيه أبن أبي حاتم (7/ )11/١‏ أن الإمام مسلا 
قال: (سألت أبا كريب عن عبد المؤمن بن عل الرازيّ فأثنى عليه. وقال: لولا 
عبد المؤمن من أين كان يسمع أبو غسّان النهدي من عبد السلام بن حرب؟ 


والله أعلم)..70". 


.)١١714( «سلسلة الأحاديث الضعيفة». رقم الحديث‎ )١( 


5غ اج» حديث الطائر دراست تقويمينّ في الحمكم عليه 
أقول: لا ريب في أن كلام الحاكم على هذا الحديث خط بين ولكنْ كلام 
الآلبانَ أكثر خا منه. لأنّه أعل الحديث بم لا 1 عله عند نقاد الحديث. إِذْ 
كون المحدّث الثقة له مناكيرء فهذا لا يُسوَغ للباحث المعاصر أن يحكم على 
أحاديئه بالضعف لأجل ذلك إلا بعد أن يثبت لديه أن هذا الحديث من مناكره: 
كأنْ يستند إلى أقوال مَنْ تقدّمه من أهل الصنعة إِنْ كان لهم كلام على حديثه 
موضع البحث والدراسة أو تثبت لديه قرينة من القرائن الواضحة التي كان 
يستعملها النقاد في إعلال الأحاديث, لا أن يبني كلامه على الظنّ والترديد. 
أضف إلى ذلك أن كلامه هنا قد تضمّن من التهوين والتقليل من شأن عبدالمؤمن 
ما لا يجدر بالباحث الذي يبتغي الوصول إلى الحقيقة (لو كان ورعاً) أن يصدر 
منهء لأن كلام أبي كريب (وهو من أهل الصنعة) وثنائه على عبد المؤمن ينبغي أن 
يكون كافياً في الاعتماد عليه؛ ولكنْ إصرار الألبانَ على ردّ هذا الحديث بكل 
وسيلة هو الذئ أوقعه :هذه المفوات الواعتيحات. ثم إِنَ الباتخك المتضفت إن 
أراد أنْ يعرف الصواب في الحكم على هذا الحديث فلا بد له من التدقيق في 
أحوال رواته. لأنه حينئذٍ سَيبيْنْ له أن علة هذا الحديث تكمن في تدليس عبد 
السلام بن حرب لا في عبد المؤمنء إِذْ عبد السلام بن حرب - وإنْ كان ثقة - 
دلبب ” '. وقد عنعن حديئه هناء فلذا حديئه ضعيف من هذه الجهة وَفْقَا لمعايير 


.)١7/15( ينظر: كتاب «معرفة الرجال» ليحيى بن معين رواية أبن محرز البغدادي. رقم الترحمة‎ )١( 
وكتاب «معجم المدلسين» لمحمّد طلعت. الصفحة (7017). رقم الترجمة (45). لكن هذا‎ 
الباحث عدّ تدليسه بمعنى الإرسال بغير دليل. فضلاً عن أنّه لم يتنبّه لقول أحمد فيه الذي يدل‎ 
على معنى التدليس. وذلك لا قال: «كنّا نذكر من عبد السلام بن حرب شيئاء كان لا يقول‎ 


حدّثنا إلا في حديث واحد أو حديثئين» سمعته يقول فيه: حدثناء ) في «العلل ومعرفة الرجال» 
لأحمد بن حنبل. رقم الترجمة (501/5). 


المبحث الثالث: ما المراد بحديث الطائر وعلام يدل؟ جر؟اؤزايىع 


وشروط الحديث الصحيح التي من أهمّها خَلّوّه من الشذوذ والعلة. 

هذا ما أردت بيانه في الرد على كلام الألبانَ الذي ناقش طرق هذا 
الحديث وَفقاً لأمر عقديّ قد تقوقع في ذهنه لا وَفْقاًلمعايير علم الحديث. 

زد على ذلك أن الألبان بردّه هذا الحديث في كتابه اسلسلة الأحاديث 
الضعيفة» يناقض ما ذهب إليه في كتابه الآخر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
لَءَا صححح حديث العيزار بن حريث سلفا!'' الذي يدل دلالة بيّنة على أن مسألة 
كون الإمام علي أحبَ الخلق إلى رسول الله ييه إنّا هي من المسائل المسلّمات 
التي لا يرتاب فيها إلا المبطلون. 


١‏ ) ينظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (ج6/ ص 455-9190). رقم الحديث .)5930١(‏ طبعة 
ذكتبة المجار فب بالرياضى: 


خلاصم البحث 


تبيّن لي من دراسة هذا الحديث ما يلي: 

١‏ - أنْ طرق هذا الحديث كثيرة جذاء ولكرّ أغلبها واه. 

-١‏ لا يصمح من هذه الطرق سوى طريق سفينة وطريق أنس المرويٌ عن 
العبدى» 

- كلام المتقدمين على هذا الحديث في مجمله صواب, ولكنه لا يشمل 
حديث السدي. إِذْ لم يكنْ لهم به علمء وهذا ظاهر من تعليق البخاري والخليلقٍ 
وأبن عدي وغيرهم. 

4- البخاريّ مِمَنْ يذهبون إلى أن هذا الحديث مرسل عن أنس بن 
مالك. لا متصل. 

- كلام الحافظ أبي زرعة الرازيّ على هذا الحديث ناظرٌ إلى طرقه الكثيرة 
التي هي ضعيفة جذاًء ولا يشمل حديث السديّ كما أسلفت. وعلى فرض 
شموله فلا يتغيّر حيتئذٍ موقف أبي زرعة من هذا الحديث, لأنه وصف السدي 
افك ادي 

7 - كلام الخليلٌ على هذا الحديث فيه كثيرٌ من المجاز فة. 

/ا- رأي الذهبي في هذا الحديث قد مر بمراحل ثلاث: الأولى: أنه كان 


ينكر هذا الحديث ويرذه. والثانية: أنه لم يرد الحديث ول يثبته. والثالئة: ذهب إلى 


- 


جر ؛ اجي حديث الطائر دراسي تَمويميسَ في الحكم عليه 


إثبات هذا الحديث بعد أنِ أعترف بأن له أصلاً. وهذا هو رأي الحافظ أبن حجر 
العسقلانَ حين عَدَّ سند كُل من طرق حديث الطائر متقارب كما في جوابه 
الملحى بآخر كتاب «مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي. 

8- حكم الألبانَ على هذا الحديث قد جرى وَفْقَاً لأمر عقدي قد تقوقع 
في ذهنه. ولم يكنْ حكمه جارياً على وَفْقِ معايير علم الحديث, فلذا وقعت منه 
الأخطاء الفاحشة. 

4- بعض الباحثين المعاصرين مِمَنْ يذهبون إلى تضعيف الحديث كانوا 
يلهجون بذكر أكثر من علة في الإسناد الواحد ظنا منهم أن ذلك ما يُؤْيد 
ضعف الحديث. في حين أن الحديث إذا سقط بالعلة المسقطة له. فلا داعي لذكر 
بقيّة العلل التي لا تصل النوبة إليهاء وهذا ما كان عليه منهج الباحث أبن أرحمه 
الكواري في كتابه «حديث الطير). 

-٠١‏ بعض الباحثين المعاصرين ممن يذهبون إلى تصحيح الحديث م 
تحيطوا بأحوال رواته ولا بعلل الحديث كا يجب. فلذا وقعت منهم الأخطاء 
والمجازفات الواضحات. وهذا ما كان عليه حال الباحث حسن بن عبد الله 
العجمىّ في كتابه «إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر». 

-١‏ بعض المصنفين والباحثين ممَنْ حكموا على هذا الحديث بالبطلان 
أو الوضعء لأنْ متن الحديث كان يُخالف ما هو مرويّ في الصحيحين وغيرهماء 
وهذا ما كان عليه آبن الجوزيّ وسراج الدين القزوينيَ من المتأخرين؛ والباحث 
بشار عوّاد معروف"2'. والباحث محمّد أيمن الشبراوي من المعاصرينء بل هذا 


)١(‏ ينظر: «تأريخ مدينة السلام» للخطيب البغدادي (ج:/ ص185١).‏ الحاشية الثانية. و(ج4/ 
ص 750)» الحاشية الثانية. 


المبحث الثالث: ما المراد بحديث الطائر وعلام يدلَ؟ هلاح 
الأخس كان مكنا تعلقهعل ديف الظائرن» اذ ادعى أن تحقيقة كذ لا روسن 
مجموعاً في كتاب مطبوع متداول بين الناسء ول يره في مخطوط”' . مع أنه لم يأتِ 
بجديد يذكرء بل هناك أبحاث كثيرة عرضت هذا الموضوع وهي خير من تعليقه 
هذا بدرجات. إِذْ كان منهجه في دراسة الأحاديث الواردة في فضائل أهل البيت 
- في مجملها ‏ يُضاهي منهج السلفيّة الجوزجانية المعاصرة الذين لا يُفرّقون بين 
الث والسمين. ولا يُميّزون الشمال عن اليمين. 

5- بعد أن بِيَنتٌ شروط التواتره توضّلت إلى أن حكم بعض علماء 
الإماميّة على هذا الحديث بالتواترء إنما يراد به الاشتهار والتتابع» وليس التواتر 
الاصطلاحي. 

7- في أثناء الموازنة بين الروايات: ينث أن الروايات التي تذهب إلى أن 
الإمام عليّاً وفاطمة الزهراء هما أحبّ الخلق إلى الرسول يَيِيْةُ هى أقوى سندا 
وال إفتكالا نين الوزانات الل فدهن إل أن إنا لكوع تهنا اعت اناق 
إليه بره . 

5- ذكرت عذة فوائد حديثية ورجاليّة قد ينتفع ها طلاب العلم وأهله. 
وغير ذلك مممّا له صلة بموضوع البحث. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.. 


)١(‏ ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبيّ. تحقيق محمّد أيمن الشبراويّ (ج؟/ ص”30 وما بعدها). 
رقم الحاشية .)١1/(‏ 


ملاحق الكتاب 


(الملحق الأول) 


الخاص با ورد عن النسائي في حقٌّ المحدث سليمان بن قرم 


أقول: لا يخفى على المشتغلين بنقد الحديث أن النسائيّ حين يقول في راو 
ما :لين بالقويّ» فهو عنده تمَنْ تُحَسَن حديثه بل أحياناً يعتمد عليه في سئنه) 
وإِنْ خلا حديثه من الشاهد أو المتابعة» بخلاف قوله في الراوي: «ضعيف» فهو 
لا يحنحٌ به ولاسيّا إذا آنفرد بالحديث''". وهكذا الحال مع أبي حاتم الرازيّ 
وصاحبه أبي زرعة الرازيّ الذي يدل كلامهما على أن مَّنْ قيل فيه: ليس بالقويّ. 
فإنَ حديثه يُحْسَنٌّ إذا توبع أو وجِدّ له شاهدٌء فحاله - إذنْ - أرفع مرتبة من حال 
الضعيف”". بل سترى بنفسك أنْ ألفاظ الجرح متفاوتة وها مراتب» فمرتبة 
ليس بالمتين أو ليس بالقويّ هي أعلى من مرتبة الضعيف. ولا يجعلها في مرتبة 
واحدة إلا مَنْ يشتهى تضعيف بعض الرواة لغاية في نفسه. 

إذا عرفت هذا الأمر فاعلم أن قول الدكتور بشار عوّاد - في ترجمة سليمان 
ابن قرم -: «ومههما يكن من أمر فإن كليهما (يعني سليان بن قرم» وسليهان بن 


.)١15( ينظر: «الرواة الذين ترجم هم النسائيّ». تأليف عوادا خلف. رقم الصفحة‎ )١( 
.)57( ينظر: «تدريب الراوي» للسيوطيً النوع‎ )0( 


جر" د اي حديث الطائر دراسي تَمَويمينَ في الحدكم عليه 


معاذ) ضعيفٌ لا محتح به00 وكذلك المحقق عمرو بن عبد المنعم سليم لَّنَا 
قأل: 9ل يز ثقة متشرو او إن اميت كلئة السماق عا اضعفه وا طرانيه 1170 ريعي 
وغير منصفء مع ما فيه من المجازفة الواضحة: بل هذا الأخير بدأ يُمَمَّد ويردٌ 
ععة يقول: إن ديق حجل :ولق مطفاًء فاذعى أن نام اللفعلا عن انعد يدل 
عل أن اعد إن ولقه فنا تجدة بهن كته ولس من حنظ” "وهو تحليل 
غريبٌ لا أدري كيف توصل إليه! 

فى غلا أن اوضع ميالة اخرى ومي: أن ظائفة من المعلاتن كان حاتم 
وأبي زرعة وآبن معين ذهبوا إلى أن سليان بن قرم وسليمان بن معاذ شخص 
واحد, في حين فرّق بينهم| البخاريّ والعقيلٌَ وآبن حبان وآبن عدي. 

ومن قَرّقّ بينهها كذلك الخطيب البغداديّ, إذ ذكرها ندل عل اتنا آثنان 
متغايران» بل ذكر أن الدارقطنيّ مِمَنْ يذهب إلى ذلك إِذْ كان يقول في ترجمة 
سليمان بن معاذ: «ويزعم قوم أنه أبن قرم» ولا يصحٌ ذاك 7 

وما تقدّم تعلم أن ما نقله آبن حجر عن الدارقطنيّ أنه خَطأ مَنْ يُفرّق 
بينهم|'”*"» إِمّا وَهَمٌّ من أبن حجر وما أن يكون الدارقطنيّ قد رجع عنه؛ وهو ما 
نبّهِ عليه الشيخ المعلميّ الذي مال إلى التفريق بينهما لقرائن قويّة في المقام”"'. 


)١(‏ «تهذيب الكمال», رقم الترجمة .)5015٠(‏ الصفحة (35910). الحاشية السادسة. 
(١؟)‏ «تحرير أحوال الرواة». الصفحة .)١9/1(‏ 

(7") المصدر السابق نفسه. 

(4) «موضح أوهام الجمع والتفريق» (ج١/‏ ص49 ؟591-1). 

(5) ينظر: ترجمة (سليمان بن قرم) في كتابه «تبذيب التهذيب». 

(1) ينظر: «موضح أوهام الجمع والتفريق» (ج١/‏ ص 0757 الحاشية الثالثة. 


ملاحق الكتاب واداجى 

ثم بناءً على التفريق بينهما فإن حال أبن قرم سيكون أفضل وأوجه من 
حال أبن معاذٍ وبخاصّة أنْ قس] من النقد اللاذع من بعض النقاد كان موجهاً 
أساساً إلى أبن معاذ لا إلى أبن قرمء فلا يُمكن حينئذٍ أن تُتابع الدكتور بشَاراً على 
قوله: «ومهما يكن من أمر فإن كليهها ضعيفٌ لا يحت به» لأنّه خلاف الواقع 
والأنسياف: 


(الملحق الثاني) 


الخاض نا أوودة أو ذاو ف هد انا 
ص بأ اورده ابو داود في حى رج 


قد يُقال: إِنْ كان ثلب الصحابة وآنتقاصهم يُعَدَ أمراً مانعاً من الكتابة 
عن المحدّث الشيعيّ وإن كان صدوقاً على حسب ما يدّعيه أبو داود السجستان» 
فحينئذٍ لِمَّ يجري هذا المعيار مع رواة الشيعة ولا يجري مع بقيّة أهل الأهواء 
وبخاصّةٍ الخوارج لََا وصف أحاديثهم بأتّها أصح أحاديث أهل الأهواء؛ فذكر 
عمران بن حطان. وأبا حسّان الأعرج'''؟! ألم يكن الخوارج ضدًّ الإمام عللَ؟ 
ألم تحاربوه وخالفوا أمره؟ فاذا نُسمّي فعلهم هذا مع أثّهم جانبوا الحنّ وركنوا 
إلى الباطل؟ 

إن قلت: كانوا متأولين وليسوا معاندينء. كان الجواب: أنْ هذا الأمر 
يجري كذلك مع غيرهم من فرق الأهواء؛ وإِنْ قلت: إن أبا داود كان يحتاط 


.)١5957( ينظر: «سؤالات الأجري لأبي داود»» رقم السؤال‎ )١( 


وجرأ دلجي حديث الطائر دراسي تقويميي في الحدكم عليه 
لدينه من رواة الشيعة لما عرف عنهم من رواية الأحاديث التي تؤيّد مذهبهم, 
فهنا كان عليه أن يحتاط أكثر لأن الخوارج أصحابٌ هوى كذلك. بل إِنْ وَضْفَ 
النبي ييه لهم بأنّهم يمرقون من الدين ى) يمرق السهم من الرميّة. وأن إيماتهم 
لا يجاوز تراقيّهم ليفرض على كَل باحثِ منصف أن يحذْرَهُمْ ويحتاط منهم لدينه 
كثيراً كثيراًء وَهَاكَ شاهداً على ما كان يفعله بعض الخوارج. إذْ روى الحاكم. 
والخطيب البغداديّ بسندهما إلى أبي نعيم الحلبيّ أخبرنا المقرئ ثنا عبد الله بن 
شيعة أله قال: يت ينا ف الخوارج تاب روجع وهو يقول: إن هله 
الأحاديث دينء فانظروا عمّن تأخذون دينكم. فإنا إذا كنا هَوَيْنا أمرآ صيّرناه 
ا 

رائية جرد اعرف قاو شكاية العرينيا لختاري: اكدلاتا وارن الكنوزي 
نعيم الحلبيَّ وإسحاق بن البهلول الأنباريّ قالوا: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ 
قال: حدّثنا آبن لهيعة» فذكر الخبر بتمام ألفاظه" '. 

فإِنْ قيل: إن المعروف عن الخوارج أتّهم لا يستحلون الكذب. وكانوا 
صادقين في] نقلوه عن مشاخهم. كان الجواب: أن هذا الأمر عله معرزوف 
كذلك عن عددٍ كثير من رواة من الشيعة وغيرهم؛ وحيئذٍ ألم يكن الأجدر بأبي 
داود أَنْ يوافق بقيّة أهل الصنعة ليا جعلوا الحجّة في قول الراوي هو صِدَق تَمَلِه 


)١(‏ ينظر: «المدخل» للحاكم. الصفحة .)١70(‏ رقم الخبر (75). و«الكفاية» (ج١/‏ ص575), 
رقم الخبر (771). 

)١(‏ ينظر: «الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب البغداديّء بتحقيق الطحان (ج١/‏ ص157)): رقم 
الخبر .)١717(‏ و«الموضوعات» (ج١/‏ ص١٠0)3رة‏ 5-2 


ملاحق الكناب ججره ه اجيم 


عن مشايخه وإنْ كان صاحب بدعةٍ أو هوى. لا أن يري هذا المعيار على بعض 
أصحاب الحوى ويتغاضى عنه مع آخرين غيرهم, فهذا كيل بمكيالين يأباه النقاد 
المتضفون: 

إذا عرفت هذا الأمر فاعلم أنْ أحد الباحثين المعاصرين - وهو أبو 
إسحاق إبراهيم بن مصطفى الدمياطيَّ - قد ضعَفَ الحديث المقيّد بالخوارج'''. 
وعكه ز رولك أن كدي انك روف طلقا عر ل رق اخترى قرع شر واد 
من الحفاظ الثقات» منهم: إسحاق بن البهلول عن المقرئ وغيره عن أبن ليعة 
أنه قال: سمعت رجلا من أهل البدع تاب ورجع ... إلى آخر الأثر. هكذا ورد 
اللفظ من دون تقييد بالخوارج؛ ثُمَّ علق على رواية أبي بكر جعفر بن محمد 
الفريابيّ التي جاءت مقيّدة بالخوارج قائلاً: إن الفريابيَ وإِنْ كان ثقة كما في 
(تاريخ بغداد) (7/ 2119 إلا أنّه لا يُقبل منه الرواية عن مثل هذا الجمع من 
الشيوخ بدون فصل بين روايتهم. ولذلك فرواية أحمد بن إسحاق بن البهلول 
عن أبيه مقدّمة على رواية الفريايَ» ويظهر لي أنْ هذا المتن: سمعت شيخاً من 
الخوارج ... هو رواية أبي نعيم الحلبيَ خاصضة. وأن رواية إسحاق بن هلول هي 
الرواية المطلقة»» نّم بعد ذلك ذكر بعض الروايات التي وردت مطلقة ... إلى أنْ 
قال: «وعلى كلّ فالراجح في لفظه عن أبن لهيعة هو قوله: عن رجل من أهل 
الأهواء أو من أهل البدعء وأمًا تقييده كاي امد ون عرف 
من أن الخوارج لا يستحلون الكذب. ولذلك قال أبو داود: ...». فذكر قوله في 
الخوارج آنفاً نم أردفه بقول أبن تيميّة فيهم: «إِنّه لا يعرف عن الخوارج أنّهم 
يتعمدون الكذب. بل هم من أصدق الناس». 


.)07377( ينظر: «الكفاية» تحقيق الدمياطيّ (ج١/ ص 4-1117 37137). رقم الخبر‎ )١( 


جا داجي حديث الطائر دراستّ تقويميي في الححكم عليه 
ثم آدَعى في نباية المطاف أن أضطراباً حصل في هذا الأثر وهو: أن الأثر 
وَرَدَاتَازة طلقا عن أبن لميغة: وتارة ثانية ورة مقيدا ع أبن ليحة تفسةو.وتارة 
ثالثه ورد عن أبن طيعة عن أبي الأسود عن المنذر بن الجهم؛ فَعَدَّ ذلك 
آضطراباً من أبن طيعة لأنّه ضعيفٌ لا يمتح به فمن وجهة نظره أن تعصيب 
الجناية برأسه أولى من توهيم الثقات. 
قلت: ولي على ما أورده هنا عدة ملاحظات: 


إحداها: أنه بعد الرجوع إلى كتاب «تأريخ بغداد» لمعرفة أحوال المحدث 
جعفر بن محمد الفريايَ من حيتٌ الجرحٌ والتعديل. ألفيتٌ أنه ليس ثقَةٌ حسب 
بل هو ثقةٌ أمينٌ حجّةٌ بل فوق هذا أنّه كان أحد أوعية العلم ومن أهل المعرفة 
والفهم؛ طوّف شرقاً وغربء ولقي أعلام المحدّثين في كل بلد» وثبت عنه أنّه كان 
شرق كل قر لتسميغرز ابا قرو الاير ان ووالكتات ومعك و بويع دض قم الالنقياز 
م أسمع منه إلا من لفظه إلا ما كان من شيخين من أبي مصعب الزهري والمعللى 
بن مهديّ. فإنّه كان يقرأ عليهماء لأئّهها قد كبرا وضعفا!''. 

وعليه لِمَ كان وصفك للفريابي بأنه ثقة حسب. في حين أنك في الوقت 
نفسه كُنْتَ تَصِففٌ مَنْ وردت الرواية عنه مطلقة, بأنّه ثقة حافظ أو ثقة ثبت أو 
نحو ذلك؟ أهو تصرّفٌ منك؟ أم ما نقلته عن «تأريخ بغداد» في الطبعة القديمة 
)١144/0(‏ ليس فيها إِلَا التوثيق حسب؟ لأنّك إن لم تعلم بذلك فتلك مصيبة» 
ون كنت تعلم فالمصيبة أعظم, لأنّ ما فعلته هنا يُحَدٌّ تدليساً قبيحاًتُعاب عليه. 


والملاحظة الثانية: مِنْ أين لك أنْ الفريايَ لا يُقبل منه الرواية عن مثل هذا 


.)9714( بتحقيق الدكتور بشار عرّاد. رقم الترحمة‎ ) 3١5-1١ ينظر: (ج// ص7‎ )١( 


الجمع من الشيوخ من دون تفصيل بين روايتهم؟ ألك في هذا سلف ما أم 
مستند؟ إِذْ يظهر من الخطيب البغداديّ نفسه أنّه قبل هذه الحكاية عن أبن طيعة 
وأعتمدها ى) في تعليقه على قول أحمد بن حنبل: «يكتب عن القدريّ إذا لم يكن 
ا 000 ا م 
يُدقَقٌ في (ألفاظ التحمّل من الشيوخ) حين تجيء اللفظة تارةً بصيغة حدّثناء 
وتارةً ثانية بصيغة أخبرناء بل يظهر مِنْ عبارات المدح التي أوردها النقاد في حقٌ 
الفريابيَ أنه كان أعرف وأفهم من غيره با حدّث وسمع من ألفاظ مشايخه. 
اللَهُمَ إلا أن يكون الفريايَ الذي تحدّثت عنه هنا شخصاً آخر!! 

نم أعلم أن النقاد في بعض الأحايين يذكرون أن الشيخ الفلاني من عادته 
أن يجمع بين الشيوخ ولا يُمِيْرْ رواية هذا من ذاك في مقام تعليل الأحاديث 
وبخاصّةٍ إذا كان ذلك الشيخ مُدلّساً أو من عادته أن يفعل ذلك لكنْ لا عن 
عَمْدِء فلا يفصل بين روايات شيوخه لأجل وهمه أو سوء حفظه. فيركب رواية 
شيخه هذا على رواية شيخه ذاك؛ أو غيرها من الأمور التي يعرفها أهل الصنعة. 
لكنْ أين ذُكِرَ مثل هذا الأمر أو بعضه في حقٌّ الفريايَ؟ 

الملاحظة الثالثة: قولك: (إِنْ تقييد الأثر بالخوارج ضعيفٌ بل منكرٌء لما 
عرف من أن الخوارج لا يستحلّون الكذب» مردودٌ إِذْ بقيّة الفرق المتهمة ببدعةٍ 
ما فيها كذلك رواةٌ صادقون ولا يستحلون الكذب. كا بيّنه الخطيب في باب (ما 
جاء ني الأخذ عن أهل البدع والأهواء»). وسأنقل من كلامه على حسب ما 
يقتضيه المقام حتّى يتبين الحقّ. إِذ قال الخطيب في نباية هذا الباب: «والذي 


)١(‏ «الكفاية» (ج١/‏ ص3856). رقم الخبر (505؟3). 


جرذخه احي حديث الطائر دراستّ تقويمينّ في الحمكم عليه 


يعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبار أهل البدع والأهواء هو ما أشتهر من 
قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم ومن جرى مجراهم من الفسّاق 
بالتأويل لِما رأوا من تحرّهم الصدق. وتعظيمهم الكذب. وحفظهم أنفسهم 
عن المحظورات من الأفعال. وإنكارهم على أهل الريب والطرائق المذمومة. 
وواياميع الاتحاديت الى تلقن اراعهم» .و عدلق ينا الفوه فى الاستواع 
عليهم. فاحتجوا برواية عمران بن حطان وحواسن الخوارج. وعمرو بن دينار 
وكان مِمّن يذهب إلى القدر والتشيّع. وعكرمة وكان إباضيأ. وآبن أبي نجيح. 
وكات مك لاد ويك الاوك بن متعيد وخجل رن عياة .. :وكائوااقدرية وعلممة 
آبن مرثئد ومسعر بن كدام ... وكانوا مرجئة» وعبيد الله بن موسى وخالد بن 
مخلد. وعبد الرزّاق بن همّام» وكانوا يذهبون إلى التشيّع؛ في خلق كثير يتسع 
ذكرهم. دَوَّنَ أهل العلم ‏ قديياً وحديثاً ‏ رواياتهم» وآحتجوا بأخبارهم؛ فصار 
ذلك كالإجماع منهم, وهو أكبر الحجج في هذا الباب. وبه يقوى الظن في مقاربة 
الطيو ات 

فصار واضحاً أن هناك طائفة من رواة أهل البدع والأهواء يتحرّون 
الصدق ولا يستحلّون الكذب كما هو حال الخوارج. لكنْ هذا لا يعني أن 
الخوارجَ كلَّهم صادقون ولا يستحلّون الكذب. فهذا أمرّ لا يعلمه إِلَّا الله فلم 
التشبّث بأمر مُبْهَم لا طائل فيه؟ 

وأمًا أعتدادك بقول أبي داود وأبن تيميّة في هذا المقام فلا ينفعك ولا ينفع 
غيرك: إِذْ قول أبي داود نفسه فيه حاجة إلى مستند, إِذ هو محض كلام بغير دليل» 


)١(‏ «الكفاية» (ج١/‏ ص ,)2738٠١‏ أو (ج١/‏ ص١١١1)‏ بتحقيق ماهر الفحل. 


ملاحق الحكتاب جرذداجى 


لا قاعدة مطردة» والكلام بغير دليل كلام عليل. وعلى فرض التسليم به. فيُمكن 
حمله على المفاضلة بين الصحيح والأصح أي : تفضيل حديث الخوارج على 
حديث غيرهم من أهل الأهواء؛ فكأن أبا داود يرى ‏ بحسب نظره ‏ أن حديث 
أهل البدع والأهواء ‏ يمَنْ جاز حديثهم ‏ صحيحٌ. لكنّ حديث الخوارج أصحّ. 

هذا وإني لم أرَ مَنْ تابع أبا داود على قوله هذا من النقاد المعاصرين له أو 
مَنْ هم في طبقته. فتأمّل ! 

وأمَا كلام أبن تيميّة فلا يُعباً به إذ ليس هو بالحكم النَرَضى حكومته. ولا 
ذي الرأي السديد؛ بل هو كثير الشطط ولاسيّا في هذه المسائل الخطيرة» وآراؤه 
التي في كتبه بصفة عامّة» وفي كتابه «المنهاج» بصفة خاصة تكشف بوضوح أنه 
من المتليسين با هوى والتعصّب المقيتء وله ميل شديد إلى رأي الخوارج لا يخفى 
على القاصى والداني» فلا أدري كيف يسوغ الاعتداد بأقواله للحكم على مَنْ 
هم نظراؤه في ال موى؟ ! 

ألا ترى أن مُعالَة أمراضه النفسيّة وما صدر عنه في حقٌّ غيره من دون 
تدقيق أو تحقيق قبل تنصيبه حى]! يحكم على غيره أو له أوجب وألزم؟ فقديأ 
قالوا: مَنْ كان بِيبَهُ مِنْ زجاج فلا يرم غيره بالحجر!! 

والملاحظة الرابعة: أَدَعاؤْك أن هناك أضطراباً سَبَبَهُ أبن شيعة لأنه ضعيف 
لا يحتج به. فيه مغالطة. إِذْ لا يح القول بالاضطراب حيث يمكن الجمع بين 
الروايتين» وإلا فالترجيح بينههما كما بِيَنَ ذلك العلماء في معرض كلامهم على 
الاضطراب. إِذِ الأصل عند الاختلاف بين الروايات أن مجمع بينها برابط يُزيل 


جر زراجي حديث الطائر دراسي تقويمينَ في الححكم عليه 


الاختلاف. فالترجيح إِنّْا يُصار إليه عند تعذّر الجمع”'". لأنْ الجمع أولى منه إذا 
مك7 

وقد قال أبن دقيق العيد في معرض بيانه للاضطراب: "إن أمكن الجمع 
بين تلك الوجوه بحيث يمكن أن يكون المتكلم معبرا باللفظين الواردين عن 
عق واحده كلا شكال اه 

وقال الحافظ أبن حجر: 00 ين الروافعف: اول :ولاس إذا كان 
ديك نو ادا اخ عدم التعدد)”؟'» وقال أبن الصلاح: «وإنا ا 
شظطر با إذا تيناوت الرؤوافان» أمَا إذا ترخسى إحراقنا ونيف لا تقاوسها 
الأخرى. بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمرويّ عنه أو غير ذلك من 
وجوه الترجيحات المعتمدة. فالحكم للراجحة؛ ولا يطلق عليه حينئذٍ وصف 
المضطرب. ولا له حكمه)(0). 

فإذا تبيّنَ هذا الأمر فهنا يُمكن لنا الجمع بين الروايات المختلفة» وإلا 
فالترجيح بينهاء وبيان ذلك فيما يلي: 


)١(‏ «المقترب في بيان المضطرب» لأحمد بن عمر بازمول. الصفحة (5) نقلاً عن «طرح التثريب' 
للعراقيّ (؟/ 3706), و(77/0). و«هدي الساري» (/41) للحافظ. و«تحفة الأبرار بتكت 
الأذكار» (77) للسيوطيّ. 

(؟) «المقترب في بيان المضطرب» لأحمد بن عمر بازمول. الصفحة (4 4) نقلاً عن «المفهم» للقرطبي 
١71598358٠١ /6(‏ 1). 

() «الاقتراح» لابن دقيق العيد. رقم الصفحة )١١7(‏ الطبعة الثانية. 

(:)«المقترب في بيان المضطرب» لأحمد بن عمر بازمول. الصفحة (4 4) نقلاً عن «التلخيص الحبير؛ 
3١307 /9(‏ و«فتح الباري» (57/ )٠١١‏ 

(5) «معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح. النوع التاسع عشر؛ الصفحة (178). 


ملاحق اللكتاب جرازراجي 


-١‏ إذا وردت رواية مطلقة وأخرى مقيّدة» فتحمل الرواية المطلقة على 
المقيّدة مادامت الرواية واحدة والراوي ا واحد. وهو ما يُسمّى بمقام وحدة 
الراوي والمرويّ» ومعنى ذلك: أنْ الرواية الواحدة في الباب المعيّن التي يرويها 
راو واحدء إِنْ صادفّ أن هذه الرواية المختصّة بذلك الراوي المعيّن تجيء تارةٌ 
مطلقة يطوق إلى اذللق الزاوق اللعتن نوقارة انيه حي تقتد ةبطرق أخري إل 
الراوي المعيّن نفسه. فهنا نستعمل طريقة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح بأن 
نحمل الرواية المطلقة على المقيّدة» ذلك بأن الرواية المقِيّدة ستكون مُفْسّرة ومبينة 
لدؤواة المطلقة: 

؟- إذا تعدّرٌ الجمع فيُصار إلى الترجيح. وذلك بأنْ نقول: إن احتمال 
وجودٍ روايتين في المقام أمرٌ واردٌ وغيرٌ بعيدء إذ الرواية عن أبن لهيعة سواءٌ 
أمطلقة كانت أم مقيّدة ورد متنها ى) يلي: أن أبن طيعة نفسه سمع رجلا من أهل 
البدع أو رجلاً من الخوارج يقول: إن هذه الأحاديث دينء فانظروا عمَنْ 
تأخذون دينكم. فإنا كنا إذا هَوَينا أمراً صبّرناه حديثاً. في حين أن الرواية الثانية 
عن أبن لهيعة عن أبي الأسود عن المنذر بن الجهم أنه كان يقول: أحذّركم 
أصحاب الأهواء, فإنَا كنا نحتسب الخير في أن نروي لكم ما يضلكم. 

وكما ترى فهناك أختلافٌ واضمٌ بين المنّْنَنِ وإِنْ كان يجمعهما التحذير 
ما يفعله أهل الأهواء, ولكنْ ليس مَنْ هوى أمراً فيصيّره حديثا كُمَنْ يحتسب 
الخير في رواية ما يضل به غيره. فتدبّر! 

فإذا تبيّنَ هذا الأمر فهنا يُمكن الترجيح. إِذ يظهر من الرجوع إلى كلمات 
اللثاه و قرعدة اراك لمئعة) انوع كانوا فكو ن أن الوجل ماود اولك 
لأن كه احترقات:افقد خضل :له أختالاط ق 'الزواية سَبِيَت تضعيفة عد غير 


جركزايي حديث الطائر دراسن تفويمينَ في الحدكم عليه 


واحدٍ من النقاد. لكنّ قسم] من النقاد ذكروا في الوقت نفسه ما يفيد أن رواية 
ومن جملة من سمع منه قبل الاختلاط العبادلة: أبن المبارك وآبن يزيد المقرئ 
أبن وهب وآبن مسلمة القعنبيَ وعبد الرحمن بن مهديّ وغيرهه”''. فإنْ كانت 
رواية آبن لميعة - موضع البحث والدراسة - قد رواها عنه أبن يزيد المقرئ أحد 
العبادلة وآبن مهدي. فحينئل تترجح رواية آبن شيعة على رواية (المنذر بن 
الجهم) الذي لم تقف على ترجمته ى| ذكرت ذلك في تعليقك. مع أن البخاري 
وأبن أبي حاتم الرازيّ قد ترجماه في كتابيهماء فلم يذكرا فيه جرحاً أو تعديلا ”"). 
فهو - إِذنْ - مجهولء فإذا تَمَّ هذا الترجيح. فيرجع النزاع إلى أن الرواية في المقام 
مطلقة أم مقيّدة؟ ورفع النزاع قد بيّنته آنفاء وعليه فلا يصح هنا الحكم 
بالاضطراب حيث يُمكن الجمع بين الروايات أو الترجيح بينها كما أسلفت. 
الملاحظة الخامسة: ثم متى كان ضعف الطريق عند المتقدّمين يُعَد أمرا 
بالقاين الالحتجا ابر واس و وا ان ااال 17 حورن لايل م 
ولا محمود أن تقف عند هذا الحذ؟ فكان عليك أن تعرف أن ضعف الطريق - في 


و 
4 


- 


حالة حَُلُوٌه من الكذّاب أو المنّهم ‏ وإِنْ لم يكنْ دليلاً معتبرا يُحَدّ في أقل الأحوال 
أحتمالاً وارداً به يبطل الاستدلال بقول أبي داود في المقام لو كان قوله يُفيد قاعدة 
كل إذ الاحتال يُيْطِلٌ الانتدلال كا هو مُقرّدٌ عند ذوي الفنَّ والكهال؛ وإن 


)١(‏ ينظر: «تحرير تقريب التهذيب»». رقم الترجمة (30577). و«الكاشف» (ج؟/ ص187١).‏ رقم 
الثر حمة (597575). 

00 ينظر: «الجرح والتعديل' 5 أبي حاتم (ج8/ ص ”1 75). رقم المر حمة .)١١١*(‏ و«التاريخ 
الكبير» للبخاريٌ (ج/ا/ ص58 7). 


ملا تح البتكنات جركزاجي 


لحم الافااييد ا الكو رن الرواياك عر الى لاحي عر تيع امل 
الأهواء والبدع. اللَّهُمَ إلا إذا أردت أن تقول: إِنْ الخوارج ليسوا من أهل 
الأعواء! فحكد سيكون السكوت: حتورانناء إِذْ إنك لم تقنع با ذكره الخطيب 
سن ان او ١‏ و ليه كن 
أطلعت على رأيهم في المقام» وكان لهم تعليقٌ مُتَجِهُ على الأثر نفسه وبخاصّةٍ ما 
ذكره المحقق نور الدين بن شكري للجمع بين الرأي المنقول عن أبن ليعة» وما 
ُقَلَ عن أبي داود في الخوارج لما قال: «إِن دور الخوارج في وضع الحديث قليل 
فالذي يُنقل لأفرادٍ منهم وليس صفة تعمّهم»"''. 

فضربت عن كُلَ ذلك صفحاً غير مُبالٍ بِمَنْ يأتي من بعدك ناقداً لرأيك 
أو مُتابعاً له. وكأنّك بمَنْ يكتبون لأنفسهم لا لغيرهم, ألا تدري أن صنيعك هذا 
يُتعب القارئ, ولايحفظ عليه وقته بل يسْنَتَ يشتت فكره؟! أهكذا يكون تنقيح المسائل 
والتدقيق فيها؟ فإلى الله المشتكى من قوم لا يتديرونء وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


(الملحق الثالث) 
الخاص بما أورده الدكتور أحمد بن فارس السلوم من عبارات نافعة تفضى 
إلى أنَ مذهب السلفيّة الجوزجانيّة ولاسيّما المعاصرين منهم يُخالف منهج 
كثير من النقاد فضلاً عنّا يستلزمه من تناقض مُبيْن 


أقول: لقد أورد هذا الدكتور عبارات نافعة جديرة بإيرادها هنا لتوكيد أن 


الخامسة. 


1 1ج-» حديث الطائر دراسيّ تقَويمِينَ في الحكم عليه 
هذا المذهب مُخالف منهج كثير من النقاد فضلاً عا يستلزمه من تناقض مُبِيْنِء بل 
إن أعرم ران يناعي ,ارا القاني العاقة يغلت اللندوت بعاد تبنم من 
التدليس والتلبيس على القرّاءء فإنه ‏ لا محالة ‏ سيصل إلى النتيجة التي وصل 
إليها المحقق عبد الله الجديع. والدكتور السلوم الذي أدل بدلوه في مسألة الرواية 
عن أهل البدع. إذ قال في تعليقه على كتاب «المدخل» ما نصه: «وتأصيل المسألة 
دفي أصحاب البدع إلى قسمين: 

١‏ - مَنْ ضعْفَ لأمر آخر غير بدعته. كاتهام أو عدم حفظه أو غفلةٍ 
رطق أنهةا لطر محديتة ولا لتك اله ومغالة. : مرو بن ييه والباررك 
الجعفيَّ وعمرو بن شمر وبابتهم. فإئّهم على بدعتهم أتهموا. 

١‏ - وأمًا من كان صادقاً حافظأاء فهذا الذي أختلفت في قبول روايته إلى 
ثلاثة أقوال* القبول“مطلقاء والرد فظلقاً: والتفريق بين من كان ذاغيا لبدعتة؛ 
ومن لم يكن كذلك. وبين مَنْ روى مؤيّدا بدعته» ومالم يكن كذلك. 

ولو نظرت في تعليل المانعين لوجدته مبنيّا على توقع الكذب منهم, وعلى 
أتبام بعض أصناف البتدعة عامّة» كالرافضة مثلاء فرجع إلى الصنف الأول 
الذي ذكرناه» وهم مَنْ ضُعَفْوا لأمر زائدٍ عن مجرّد بدعتهم ولكنْ مَنْ عرف 
منه التدين على البدعة» ولم يزن بكذب. ولا با يبطل الاحتجاج به. فإن في رد 
روايته إجحاف”'"» وقلة إنصاف. 

والقول بالتفريق بين الداعية وغيره ضعيففٌ» فربّما كان الداعية أوثقٌ وأشدٌ 


عناية وحفظاً من غير الداعية. 


)١1(‏ هكذا ورد عنه. والصواب: إجحافا بالنصب. فليصوّب هناك. 


ملاحق الكتاب جردزراجي 

وأمًا قبول ما روى إذا لم يكنْ مؤيّداً لبدعته. ورد ما وافق بدعته فتناقض» 
ل ل 
عدالته ينبغي قبول حديثه إلا إذا علمّ شذوذه وعدم -: حفظه. وإِنْ كان هذا الردٌ 
لعدم الثقة فيه» لم يصح قبول حديثه الآخر. 

والذي أراه القبول إذا كان ثقة» وينزلون من درجات الصحيح بحسب 
ضبطهم وإتما: نهم فلنا روايتهم. وعليهم بدعتهم. والله يغفر لنا ولهم. 

وما يقال عن الحديث المؤيّد لبدعته» فلعله الشبهة التي صيّرته إلى هذا 
المذهب. إِذْ لم يعرف حقيقته. ولا يشكل ذلك على الراسخين في العلم. 

فهذا تحقيق القول في هذا المقام» وعليه الشيخان. فإن الصحيحين يعجّان 
0 الدعاة» يمن أشتهرت عدالتهم. وعلم صدقهو)17". 

نم إن رأيت الشيخ حاتم , بن عارف العونّ قد فصّل هذه المسألة» وبين 

حقائق كثيرة في بحثه «التعامل مع المبتدع»» فارجع البدنإن شعت :دللفه إد 
ضمّنه فوائد جمة لا يستغني عنها أهل العلم وطلابه. 


(الملحق الرابع) 
الخاصٌ بما ورد من حكايات تدل على المبالغة في مدح البخاريّ» وهي في 
مجملها تعارض ما بيّنته سلفاً حين أثبت أنّ البخاريّ لم يكنْ يعرف طريق 
السدّيّ حين تكلم عليه 


أقول: لقد بيت سلفا أن البخاريّ لم يكن يعرف طريق السديّ حين تكلم 


010 «المدحل إلى معرفة كتاب الإكليل» للحاكم. الصشحة .)١١9(‏ الحاشية الثانية. 


وجا راجي حديث الطائر دراستّ تقويمينَ في الححكم عليه 


عليه. فإِنِ أَعبرضَ على ذلك با ورد عن عمرو بن علي الفلاس لا قال: 
«حديث لا يعرفه حمّد بن إسماعيل ليس بحديث»» فجوابه: أن مثل هذا الكلام 
إنْ) يجري في مقام المدح بحسب أغلب الأحاديث لا بحسب واقع الأمر لكل 
حديث. بل كثيرٌ من هذه الحكايات إِنَّا تُذكر من باب المبالغة في المدح. وبعضها 
لا أساس لا من الصّحة. ى] هو حال الحكاية التى ذكرها الخطيب البغدادي, 
والحافظ المزيء وغيرهما يدهم إل ابن عدي أنه سمع عدة مشايخ يحكون. 
فذكر حكاية مُفَادُها: أن أهل بغداد فَلَبُوا على البخاريّ مئة حديث (متونها 
وأسانيدها) أمتحانا لَمَ) قَدِمَ عليهم. فردَ كل متن إلى إسناده. فأذعنوا بفضل”١!‏ 


وكا هو معلومٌ فإن الناس والخطباء قد تداولوا هذه الحكاية من دون 
تدقيق في مضمونباء وكذلك جهلاً منهم بها في سندها من الجهالة التي تحول 
دون صحّتهاء أو كقول الفضل بن العبّاس المعروف بفضلك الرازيّ: جهدتٌ 
ايوغل آذ أن هديق ايدان النشارق د امخض وو انا اعربر هل أن 
زرعة عدد شعر رأسه! وهي مبالغة واضحة! يَرٌُدُها واقع الحال. إِذْ نظرة عجلى 
على ما في كتاب «العلل الكبير» للترمدي تنجلى حقيقة هذه الحكايات التي 
أوردها أصحابها على سبيل المبالغة في مدح البخاريّء إِذ الترمذيّ الذي هو أقل 
مرتبة من الفلاس ومن فضلك الرازيّ ىا هو معروف. قد أغرب على البخاري 
في كتابه المذكور آنفاً عدداً غير قليل من الروايات؛ بل يظهر أن تعجّب البخاري 


من بعض طرق الحديث,. وعدم معرفته افر طعا 0 


.)014/( ينظر: «تأريخ مدينة السلام» (ج؟/ ص١4 7). و«تهذيب الكمال»؛ رقم الترجمة‎ )١( 
(؟) فانظر - على سبيل المثال - بعض الروايات في كتاب «العلل الكبير» للتر مذي على حسب أرقام‎ 
الأحاديث التالية (717). و(0580). و(5415)» و(577). و(578). وغيرها من الروايات في‎ 


هذا الكتاب. 


ملاحق الكتاب جرلاراجي 

ودع ان اليقاوق تكد مع الاوءالكتان النزين عن كت ااتسجيابة 
لكنْ ينبغي لكُلٌ باحثٍ منصفب أنْ لا يغلو في أمره. فَيَعْدٌ كلامه الفصل في مثل 
هده المسائل الع دهن موود تخلاق دين التتادا كرا هو «صتيع .غير واد "من 
المصئفين المتأخرين والباحثين المعاصرين» بل شأنه - في هذه المسائل - كشأنٍ 
غيره من النقاد حين تغيب عنهم بعض الطرق والروايات التي ربا يعرفها مَنْ 
هو دوتهم رتبة في نقد الأحاديث فضلاً عن غيرها من مسائل الجرح والتعديل 
المتعلقة بالرواة» إِذْ تجد البخاريّ في كثير من الأحيان يحكم على بعض الرواة 
بحكم يُخالف ما حكم به ثلة من النقاد على الراوي نفسه. بل لعل هذا الحكم لا 
يستسيغه كذلك مَنْ يتعصّبون للبخاريّ. نعم كلام النقاد كالبخاريّ وغيره له 
كل الاعتبار والإجلال» ولكنْ ليس إلى حدٌ التقديس والتقليد الأعمى ما دام 
الخطأ والغلط يقع منهم. ولذلك تجد الترمذيّ يقول: «وإنّ! تفاضل أهل العلم 
بالحفظ والإتقان والتثبّت عند السماع. مع أنّه لم يسلم من الخطأ والغلط كثير أحد 
من الأئمّة مع حفظهم»”'". 

وبوسع مَنْ يُريد أَنْ يتحقّقٌ من هذه المسألة ويدققّ فيها أنْ يرجع إلى 
كتاب «العلل الكبير» للترمذي وغيره من الكتب التي عرضت هذه المسائل» 
وقذلك إن عاتم ق كان «خويت النقلين سيق أنيت أن البخاري كد عمد 
في كتابه «الصحيح" على شيخ موصوف بالكذب ووضع الحديث. فروى عنه - 
يكير بو انيتطة حرو يات قر : بالقتته نا وين من لوق حوي قا قرع إن ات 
ذلك. 


.)03( «العلل الصغير» للترمذيّ. بعناية سيّد عبد الماجد الغوريّ. رقم الصفحة‎ )١( 


جردخدزراجي حديث الطائر دراسي تمَويمينَ في الحدكم عليه 


(الملحى الخامس) 
الخاص ب(الإسناد المعنعن) 


أقول: إن المراد بِالعَنْعَنَة في الإسناد هي قول الراوي: (فلان عن فلان). 
وهي صيغة محتملة للسماع وعدمه. وتُحَدٌ هذه المسألة من المسائل العويصة التي 
أختلف فيها الباحثون والمحققون وبخاطة المعاصرين. وقد سلك العلماء في 
حكم العنعنة مذاهب معروفة» من أهمّها مذهبان معروفان. الأوّل: ما ذكره 
مسلم في مقدّمة «صحيحهء وهو: أنه لا يشترط العلم بالساع في الإسناد 
المعنعن بدعوى أَنْ القول الشائع بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديأ] 
وحديثا: «إنّ كُلّ رجل ثقة روى عن مثله حديئاً وجائز ممكن له لقاؤه والساع 
منه لكونها جميعاً كانا في عصر واحدٍ وإِنْ لم يأتِ في خبر قط أنهما أجتمعا ولا 
تشافها بكلام, فالرواية ثابتة والحجّة لازمة: إلا أن يكون هناك دلالة بين أن هذا 
الراوي لم يلقّ مَنْ روى عنه أو لم يسمع منه شيئأء فأمَا والأمر مبهم على الإمكان 
الذي فسّرناء فالرواية على السماع أبداً حتّى تكون الدلالة التي بيناهه ثم إن 
مسلا حمل حملةً عنيفة على مَنْ حكم على مثل هذه الرواية بالانقطاع فبِيّنَ أن 
الأئمّة مَنْ يستعمل الأخبار ويتفقد صحّة الأسانيد وسقمها إِنّْا كانوا يُمْتَسُون 
عن موضع السماع في الأسانيد إذا كان الراوي يِمَنْ عرف بالتدليس. 

والمذهب الثاني: نشأ رَدَاْ على ما أثاره مسلم في مقدمة «صحيحه» آنفا 
وهو: أن طائفة من النقاد والمحدّثين كالبخاري وشيخه عل بن المديني وغيرهما 
كانوا يشترطون العلم بالسماعء بل بِيّنوا أن جمهور أئمّة النقد قبل مسلم قائم على 
عدم الاكتفاء بإمكان اللقاء للحكم باتصال الإسناد المعنعن.. 


ملاحق الكتاب جرفزرايى 


نم إن هناك طائفة من الأئمّة والباحثين ‏ قديياً وحديثاً - قد عرضوا لهذه 
المسألة» فمنهم مَنْ سلّم لمسلم بن الحجاج وتابعه على ما ذكره في مقدمة كتابه 
«الصحيح»؛ ومنهم مَنْ خالفه وناقشه ونقض حججه التي ذكرها في المقدّمة. 
فكان الأمر على ما بِيَنتٌ آنفأ حتى ظهر كتاب «إجماع المحدّئين» للشيخ حاتم بن 
عارف العونّ الذي توصل إلى نتيجةٍ مُفَادُها: (إجماعٌ المحدثين على عدم أشتراط 
العلم بالسماع بين المتعاصرين)» ثم بيّن أن أشتراط العلم بالسّماع ونسبته إلى 
البخاريّ ‏ وإن دَرَحّ عليه غيرُ واحد من المحققين وتتابعوا عليه ليس بصواب. 
كا أنه عد القاضي عياض هو أوَل مَنْ أثار هذه المسألة لََا نسب أشتراط العلم 
بالسماع إلى البخاريّ وعليّ بن المدينيّ, مُبيَنا في الوقت نفسه أن مقدمة مسلم في) 
يتعلق بهذه المسألة ‏ موضع البحث والمناقشة -لم تكن موجّهة أساساً إلى المحّث 
عللَ بن المدينيّ أو تلميذه البخاريّء ولا إلى غيرهما من نقاد الحديثء ذلك بأن 
المنهج الذي سلكه مسلمٌ في الاحتجاج بالأحاديث المعنعنة بين المتعاصرين هو 
المنهج نفسه الذي سلكه البخاريّ وغيره من نقّاد الحديث, ثم إِنَ هذه النتيجة 
التي توصّل إليها المحقق (حاتم بن عارف العونَ) قد وافقه عليها وتابعها محقق 
اخر وهو (الشيخ مشهور بن حسن آل سلاإن). لكنه عد مذهبي البخاري 
ومسلم في هذه المسألة متاثلين لا متطابقين"'2؛ ثم بعد ذلك ألفيتٌُ مقا آخر 
وهو (الشيخ إبراهيم بن عبدالله اللاحم) يرد على الشيخ العون وينتقض 
حججه. مبيّنا في الوقت نفسه أن منهج جمهور الأئمّة ومنهم البخاريّ يشترطون 
ورود التصريح بالتحديث لإثبات السماع حتى إن ألفَ رسالة في هذا الأمر 
بعنوان «أشتراط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن». لكنه - بمشورة بعض 


.)5١7( ينظر كتابه: «يهجة المنتفع*. الصفحة‎ )١( 


لالم حديث الطائر دراستّ تقويميتّ في الححكم عليه 
الفضلاء من أخوته ‏ آثرّ ألا ينشرها في الوقت الحاضر محافة أن توضع في غير 
موضعها''. ثم أخيراً طالعت ما كتبه المحقق (عبد الله بن يوسف الجديع) في 
كتابه «تحرير علوم الحديث»» فألفيته يذهب إلى أن الراججح في هذه المسألة: أن 
الإسناد المعنعن يُحكم له بالاتصال فيها بين الراوي والمرويّ عنه بتلك الصيغة 
كرواط تلؤنة1 الآول: أن يف اللقاء سني يقبا أو غالبا والثاى: أن ل 
لاجد من التذليس» والتالف: أن لا يتوم ولا عل عدم الببع 02 


وبعد: فهذا توضيحٌ محتصرٌ للخلاف الحاصل في هذه المسألة. ومَنْ أراد 
التوسّع والتفصيل فعليه أنْ يرجع إلى الكتب المشار إليها آنفاً أو إلى غيرها من 
الكتب التي عرضت لهذه المسألة ككتاب «السنن الأبين والمورد الأمعن في 
المحاكمة بين الإمامين في الإسناد المعنعن» لابن رشيد المهري. وكتاب «موقف 
الإمامين البخاريّ ومسلم من أشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين 
المتعاصرين» للباحث خالد الدريس أو غيرها من الكتب التي تضمّنت فوائد لا 
يستغني عنها أهل الدراسة والتدقيق» والله تعالى الموفّق للصواب. وهو اهادي 
للرقاة: 


(الملحى السادس) 
الخاضٌ بالمآخذ التى تترئّب على عدم مراعاة كلام أئمّة الحديث ونقاده 


أقول: إن عدم مراعاة كلام أثمّة الحديث ونقاده هي التي تجعل من أقوال 





.)٠١7؟( ينظر كتابه: «الاتصال والانقطاع». الصفحة‎ )١( 


(5) ينظر: (ج١/‏ ص 17/8-170) من كتابه. 


ملاحق الحكتاب ورللالجي 
الباحثين والدارسين عرضة للنقد مهما بلغوا في بعض العلوم رتبة عالية» كعلم 
الفقه أو الأصول أو الكلام. وَهَكَ شاهداً على ذلك: كان أبو المعاليي الجوينيّ علما 
من أعلام الفقه والأصول والكلام ى! لا يخفىء لكنّ بضاعته في علم الحديث 
مزجاة» فهو في كثير من الأحيان لا يمير بين صحيح الحديث من ضعيفه فضلا 
عن تواتره» وكان الغزالي يُتابعه فيا يقول» بل إن الغزاليّ نفسه كان يقول: 
«وبضاعتي في الحديث 000 وكتابه «إحياء علوم الدين" شاهد على ذلك. 
فقد حشاه بالأخبار الضعيفة والموضوعة ما الله تعالى أعلم به. دَعْكَ من الأخبار 
الي لا أصل لماء ولذا أَنتَقِدَثُ أقوالهما غير مرّة» فعلى سبيل المثال: لَنَا أورد 
الجوينيَ ما يقرأ في ركعات الوتر من سور القرآن. قال: «وقد رأيت في كتاب 
معتمد. أنْ عائشة روت ذلك6”''؛ علق الحافظ أبن حجر العسقلايّ على ذلك 
قائلا: اتنبيه: (قال إمام اطرين ةرامت 2 كتاب تود أن عنانشة نوات :ذل 
وتبعه الغزاليٌ» فقال: قيل إن عائشة روت ذلك). قال الحافظ: وهذا دليل على 
عدم أعتنائهما معاً بالحديث؛ كيف يُقال ذلك في حديث في سنن أبي داود التي 


و 
عن 


هي أَمّ الأحكام؟!00: 


وني موطنٍ آخخر قال: «أدّعى إمام الحرمين في (النهاية) أن ذكر نفي المطر 


لم يرد في متن الحديث. وهذا دال على عدم مراجعته لكتب الحديث المشهورة. 
فضلاً عن غيرها)7 21 وقال فِ موطن آخر: ((ينبيه : ل دَكو إمام الحرمين هذا 


(١)«قانون‏ التأويل» للغزاليّ؛ رقم الصفحة (47). كما في طبعة دار السلام بالقاهرة. 

(5) «نباية المطلب» للجوينيٌ (7377/7), طبعة دار المنهاج بجدة. 

(*) «التلخيص الحبير» (7/ )88٠‏ تحقيق الدكتور محمّد الثاني. طبعة أولى أضواء السلف. 
(8) «التلخيص الحبير» (7/ 97/8). 


جر" لااجيع حديث الطائر دراستي تَقَويمييَ في الححكم عليه 


الحديث في (النهاية) قال: (إنّه صحيح متفق على صحته)"'. وتعقبه أبن 
الصلاح» فقال: (هذا ما يتعجّب منه العارف بالحديث)., وله أشياءٌ بذلك 
كرزة أوقلتهافنها أطر اح جاقة اللتديك الى يقهر لبها فل فشهوع 0 
قلت: ولهذه الأمور ونظائرها تجد الذهبيّ (في ترجمة الجوينيّ) يقول: «كان 
هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته, لا 
يدري الحديث كما يليق به لا متنا ولا سند" "'. وكذلك فإِنْ هذه الأمور أو 
نحوها هي التي جعلت أبن تيميّة يُعَرّض به وبالغزاليّ والرازي وأمثاهم. 
فوصفهم بأتّهم: «مِمَنْ لم يكنْ لهم من المعرفة بالحديث ما يُعَدَونَ به من عوام 
أهل الصناعة فضلاً عن خواصّهاء ولم يكن الواحد من هؤلاء يعرف البخاري 
ومسلاً وأحاديثه) إلا بالسماع» كا يذكر ذلك العامّة ولا يُميَزون بين الحديث 
الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث وبين الحديث المفترى المكذوب. 
وكتبهم شاهد صدق بذلكء ففيها عجائب"”؟؛ إلى غير ذلك من الموارد التي 
قلت: أمّا في زماننا المعاصر فتشيع مثل هذه الأحكام تحت السمع والبصر 
من المنتسبين للدين الإسلاميّ وبخاصّةٍ من خطباء المنابر الذين ما همّهم إلا سرد 
الحكايات والقصص الغريبة بأسلوبهم المعروف لتكثير السواد. مع أنك ترى 
العجب العجاب ممَ) يصدرونه من أحكام على الأحاديث أو عزوها إلى غير 


)١(‏ «نباية المطلب» للجوينيٌ ٠ /١17(‏ ؛»؛ طبعة دار المنهاج بجدة. 
(6) «التلخيص الحبير» (7/ 5 17/5). 

(؟) «سير أعلام النبلاء»» رقم الترجمة (8734). 

(4) «مجموع الفتاوى» (ج1/ ص95). 


مللاحق الكناب وعكلااجى 


مظائاء إذْ تراهم يُطلقون الصحّة على بعض الأحاديث وهي ضعيفة: أو لعلّها 
تكون موضوعة؛ أو يدعون أن هذا الحديث موضع وفاقٍِ , بين الفريقينء أو أنّه في 
كتاب فلان أو صحّحه فلان, والأمر بضذه. بل تسمع من بعضهم - و 
يتصنع أنّه الخبير بهذه الأمور - أن هذا الحديث متواترٌ بل مشهور لا خلاف فيه 
بين الفريقين. وما درى هذا المسكين أن هذا الحكم ما دونه كتابٌ بهذه الصيغة. 
ولا يان جود اعن المر د تان ب يز ال بعر ا ب نلك 
يكشف لك عن قيمة بضاعتهم في علم الحديث. ولا يُتستَكَ مثل خبير. 


(الملحق السابع) 
الخاص بطرق حديث الجريري 


أقول :القن نري امتلقت أن هنالة نا اخ لدديف كسمتن راد 
أبويعلى'' '. ومن طريقه أبن عساكرء إِذْ قال: «حدثئنا موسى بن محمّد بن حيّان 
عدثنا حي دن فعرن حدثنا كيمس بعدثنا عبد اللهين كتقيق قال سالك عائشنة: 
م “كان اع الناسن إل ووسول 81021 فالس ابو كن ند عهر نا أبن 
عبيدة. قال أبن عساكر : (هذا حديث غريبءه والمحفوظ حديث 


روي 


قلت "إن مقضود أنن عشاكر الفريت هنا إن] هو مر حتهة إستناده لأ معن 


.)18٠٠0( ينظر: «المسند؛ لأبي يعلى. رقم الحديث‎ )١( 
.)1 «تأريخ دمشق» لابن عساكر (ج35"/ ص54‎ )1( 


جر لااجي حديث الطائر دراسن تَمَُويمييَ في الحدكم عليه 


لأن الحديث الغريب هو الذي ينفرد به بعض رواته بمعنى فيه لا يذكره غيره إِما 
ف إسناذه أواق .”23 لآن من هذا الحديث فوط عن الحريرئ الأاعن 
كهمس. فقد أستغرب إسناده. وهو مصيب في ذلك. لأن هذا الإسناد قد أنفرد 
به موسى بن محمّد بن حيّان الذي ترك حديثه أبو زرعة الرازي”'“» وأما قوله: 
«والمحفوظ حديث الجريريٌ». فمقصوده ببذه العبارة أن طائفة مِنَ الرواة قد 
ووو هذا التذيف فاستدوه إل سغيد الخريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة. 
بخلاف مَنْ أسنده إلى كهمس عن عبد الله بن شقيق» فبدأ أبن عساكر يذكر طرقه 
إلى مَنْ رووه عن سعيد الجريريّء إِذْ بدأ بطريق قرّة بن خالد ثم من بعده طريق 
إسماعيل بن عليّة ويزيد بن هارون» ومن بعدهما طريق أب أسامة وعنبسة أبن 
عبدالواحد. نّم طريق وهيبء فهؤلاء عذة رواة قد رووا الحديث عن سعيد 
الكريئ عن غيل اللهدرى تسق بتاع عند ان داور عر الا 
كان أتعثت ند قالع ابو كر قلق ةك 12 فالنقه نك حمر كلك 
مَنْ؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح» قال يزيد: قلت: مر قال فيكت 
قلت: وكا ترى فإن هذه الأخبار جميعها تنتهي إلى الجريريّ المختلط عن 
عبد الله بن شقيق الناصبيّ» وقد تقدم حالما كا في التعليق على الطريق الثالث 
من طرق أحاديث عمرو بن العاصء ولعل تخليط الجريري في هذا الخبر ربما 
يكون العلّة الوحيدة لردٌ هذا الحديثء وذلك لأن أحد رواة هذا الحديث يزيد 


أبن هارون؛ وهو مِمَنْ سمعوا من سعيد الجريريّ بعد أختلاطه. فإنْ قيل: إن 


.)١58ص‎ /١ج( ينظر: «الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب البغداديّ‎ )١( 
.)١7١ص ينظر: «الجرح والتعديل» (ج8/‎ )١( 


ملاحق الكتاب جرد لااجىي 


الإمام أحمد قد روى رواية يزيد : بن هارون بمتابعة إسماعيل بن عليّة له. وآبن 
عليّة ممَنْ سمعوا من الجريريّ قبل الاختلاط. كان الجواب: أن الظاهر من 
كلام إسماعيل بن عليّة ومرويّاته يدل على أنّه كان يروي عن الجريريّ في حالة 
أختلاطه كذلكء؛ وذلك لأن إسماعيل بن عليّة كان ينكر آختلاط الجريريّ» بل 
ا اد الثم إنه امالك هو وبري بن هارون في السماع من 
الجريريّ في غير رواية'"أ 

وإذا قيل: إن هناك غير واحد من الرواة كقرّة بن خالد السدوميّ وأبي 
أسامة وعنبسة وغيرهم قد تابعوا أبن عليّة ويزيد في هذه الرواية» وهذا ما 
ِقَوّمها؟ كان الجواب: ليس هناك من نص صريح عن أحد النقاد يثبت أن هؤلاء 
قد روواعن الجريري قبل الاختلاط. نعم قد يستند في ذلك إلى قول أب داود: 
الأرواهم عن الحريري إساعيل بن علية. وكل من أدرك أيُوب فسماعه من 
دوزو عن" "“ ولَمَا كان بعض هؤلاء الرواة قد أدرك أيَوبٍ بن أبي تميمة 
السختيانيّ فروايتهم عنه ستكون قبل الاختلاط» والجواب عن ذلك: أن قول أبي 
داود لا يستفاد منه أن هؤلاء لم يرووا عن الجريريّ في حالة أختلاطه ى) لا يخفى. 
نضلاً غل أن وله هذا لا تعد ليلذ ترك إلنه ى نديد الذة الزفشة لمر سسمعوا 
00 الفرض والتقدير لا النصّ الصريح. 

ات ١‏ تيهنا أن كنيد هذه الوواناك قد رمي عن ليوف ف عتلنين 


.)٠١١( فانظر على سبيل المثال: كتاب «معجم المختلطين" لمحمّد طلعت. رقم الصفحة‎ )١( 


فيه #سؤالاات الأجري لأبي داودا. رقم السؤال (/27/41). 


ااام حديث الطائر دراست تقويميتَ في الحمكم عليه 
واحد. وهذا منَ يُقوّي القول باحتمال الاختلاط في هذه الرواية» ولاسيما أنك 
لو دققت في رواية حمّاد بن سلمة عن الجريريّ سلفاً حين أسندها إلى عمرو بن 
العاص لا إلى عائشة لعَلِمْتَ أن الاختلاط في هذه الرواية لا مفرّ منه. دَعْكَ من 
عدّة روايات من هذا القبيل لا تزال محل بحث ودراسة بين أهل العلم مع أتّها 
مرويّة عمّن قيل :هم رووا عن الجريريّ قبل الاختلاط. فتأمّل! 


لع ”7 


المصادر والمراجع 


(1) 

-١‏ أبن تيميّة (فكراً ومنهجاً) للشيخ السبحانٍ. طبع في مؤسّسة الإمام الصادق بقمّء 
الطبعة الأولى 577 1ه. 

- إرشاد الحائر إلى صحّة حديث الطائر. تأليف الشيخ حسن بن عبد الله العجميّ. 
لا يوجد طبعة لهذا البحث (وهو منشور على أحد مواقع الإنترنت). 

"- الإرشاد إلى معرفة علماء الحديث. تأليف الحافظ الخليل» تحقيق وليد متول محمّد. 
اد القازروق لكوي نعاض ته الملنعة ان اتوت 

؛ - أستجلاب أرتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول يَيدِيه وذوي الشرف. تأليف الحافظ 
السخاويّ. تحقيق خالد أحمد الصّمّىَ بابطين. طبعة دار البشائر الإسلاميّة 
ببيروت ١57١اه.‏ 

- الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى. تأليف الحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبد البرّ القرطبيّ؛ دراسة وتحقيق عبد الله مرحول السوالمة» دار أبن 
تيميّة بالرياض. الطبعة الأولى 0٠14١ه.‏ 

7- أسماء المدلسين. جلال الدين السيوطيَّ (ضمن ثلاث رسائل في علوم الحديث). 
حقّقها عليّ بن حسن الحلبيّ. الزرقاء - الأردن. 

/ا- أطراف الغرائب والأفراد للدارقطنيّ. تأليف الحافظ محمّد بن طاهر المقدميّ. 
نسخه وصحّحه جابر بن عبد الله السريع. دار التدمريّة بالرياضء الطبعة الأولى 


*آها. 


جردلا اججي حديث الطائر دراسي تقويمييَ في الحكم عليه 

8- إكمال تبذيب الكمال للحافظ مغلطاي. تحقيق محمد عثمان. دار الكتب العلميّة 
ببيروت. الطبعة الأولى ١١١1م.‏ 

4- الإلماع في إثبات السماع. إعداد أبي إسحاق بجدي عطيّة حمودة» مكتبة أبن عبّاس 
بمصر. الطبعة الأولى 15765١اه.‏ 


ب 

-٠‏ البحر الزخار المعروف بمسند البزار. تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق البزارء تحقيق محفوظ الرحمن زين الله واخرينء مكتبة العلوم والحكم 
بالملايتة المر زه الظيفة الأول 4ك اه 

-١‏ البداية والنهاية لابن كثير الدمشقيّ» طبعة مكتبة التعارف ببيروت. 
- المصدر نفسه. طبعة دار الكتب العلميّة. 
- المصدر نفسدء تحقيق عدد من العلاء؛. دار أبن كثير - دمشق بيروت. الطبعة 


الثانية ١857١اه.‏ 
(رت) 


١١‏ - تأريخ الإسلام, تأليف الحافظ الذهبيَّ» تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري. 
طبعة دار الكتاب العربي ببيروت. 
- المصدر نفسه. تحقيق الدكتور بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي 
بتونسء الطبعة الثانية ٠١١‏ ١ه.‏ 
١‏ - التاريخ الأوسطء تأليف البخاريّ. تحقيق محمّد إبراهيم اللحيدان؛ دار الصميعي 
بالرياض. الطبعة الأولى 1514١ه.‏ 
- المصدر نفسه. تحقيق الدكتور يحيى بن عبد الله الال مكتبة الرشد بالرياض. 
الطبعة الثانية 5574 ١ه.‏ 


١‏ - تأريخ بغداد, تأليف الخطيب البغدادي دار الكتاب العرب ببيروت. 
ع "المعندر فيه عق الدكتون ,كان عواد معروف. دار الغرب الإسلامي 


تعير وب 


5- تأريخ دمشقء تأليف آبن عساكر الشافعيّ» تحقيق حب الدين أبي سعيد عمر بن 
غرامة العمرويّء طبعة دار الفكر ببيروت 94946١م.‏ 
- المصدر نفس تحقيق علي شيريء دار الفكر ببيروت. 
7- تأريخ الطبريّء تأليف محمّد بن جرير الطبريّ. طبعة دار المعارف بمصر. 
- تاريخ أسماء الثقات لابن شاهينء تحقيق الأزهريّ. دار الفاروق الحديثة بالقاهرة 
ها 
- التاريخ الكبير للبخاريّ. حققه المعلميّء مصورة دار الفكر ببيروت. 
4- التبيين لأسماء المدلسين. سبط أبن العجميّ. تحقيق يحيى شفيق. دار الكتب 
تقطن معرز نك النانمة الارلن 5ه اف 
-٠‏ تحرير علوم الحديث. تأليف عبد الله بن يوسف الجديع. مؤسّسة الريّان ببييروت» 
الطبعة الرابعة ١57١ه.‏ 
-١‏ تحرير أحوال الرواة المختلف فيهم ب) لا يوجب الردء تأليف عمرو بن المنعم 
حاتي وان الكتهرنة بالوواقن: الطيحة الوق ان 
- تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل تأليف ولي الدين أبي زرعة العراقيّء حققه 
الدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب. والدكتور نافذ حسين حماد. والدكتور علي 
عبدالباسط. مكتبة الخانجيّ بالقاهرة؛ الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 
17- تدريب الراوي. تأليف الحافظ السيوطيّ تحقيق الدكتور بديع السيّد اللّحَام 
دار الكلم الطيّب بدمشقء الطبعة الثانية 47١‏ ١ه.‏ 
تسد يشانح السياتة اعكن .نيا الع يننو جات ني شارف "العو ودار غال 
الفوائد بمكة. الطبعة الأولى 5577 ١اه.‏ 


جر د ذاجي حديث الطائر دراست تقويميت في الححكم عليه 


5- تقريب التهذيب للحافظ أبن حجر العسقلانَ ومعه تحرير تقريب التهذيب 
للدكتور بشار والشيخ شعيب الأرنؤوط. ضبطه وعلق عليه سعد بن نجدت 
قرع ووتتنية رفيا له توويك الطيطة الأول ها 

7- تلخيص كتاب العلل المتناهية لابن الجوزيّء تأليف الحافظ الذهبيء تحقيق أبي 
تبن شين لشي سقة شد الرراعي الطفة الارل 14 الس 

- التمييز لمسلم بن الحجّاج القشيري. تحقيق صالح بن أحمد بن ثابت ديّانء دار أبن 
عزء سروك« الطئعة الأول 14ت 

8- تمييز ثقات المحدثين وضعفائهم وأسمائهم وكناهم. للحافظ أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله بن عبد الرحيم المصريّ المعروف بابن البرقيّء حققه الدكتور عامر 
حم تهات الأساذنة يوت الع ال ول ١ه‏ 

8- تبذيب التهذيبء تأليف الحافظ أبن حجر العسقلان. حقّقه الدكتور إبراهيم 
لايق :وشاذان وف سوفن الرمتالةوالظيفة الأرك 215 اه 

-٠‏ تبذيب خصائص الإمام علن» تأليف ال حافظ النسائيٌّ. حققه أبو إسحاق الحويني 
حجازي بن محمّد بن شريف. طبعة دار الكتب العلمية ببيروت. 

-"١‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال. تأليف ال حافظ المزّيّ تحقيق الدكتور بشار عواد. 
مؤسّسة الرسالة» الطبعة الثانية 57١‏ ١ه.‏ 


(رث) 


"- الثقات لابن حبّان. دائرة المعارف العثانيّة بالهند. الطبعة الأولى 5 ٠15١ه.‏ 


١ج(‏ 
- جامع بيان العلم وفضله. تأليف الحافظ أبن عبد البرّء طبعة بيروت 19/4١1ه.‏ 


المصادر والمراجع جراذاجي 

7- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء تأليف الخطيب البغداديّ. حققه محمود 
الطحان, مكتبة المعارف بالرياض ١1507‏ ه. 

ه“- الجرح والتعديل» تأليف أبن أبي حاتم الرازيّ؛ حققه عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمىّ. طبعة مجلس دائرة المعارف العثانيّة؛ حيدر آباد بال هند. 


(ح0 
1- حديث الطيرء تأليف خليفة بن أرحمة الكواريّء دار العاصمة بالرياض. الطبعة 
الأول 8 اها 
- حديث الطيرء تأليف السيّد عي الميلانٌ. مركز الأبحاث العقائدية بقم. 
- حلية الأولياء» تأليف أب نعيم الأصبهانَ. دار الكتاب العرب ببيروت. 
-_المصدر نفسه. تحقيق سامي أنور جاهين؛ دار الحديث بالقاهرة؛ الطبعة الأول 
اها 


6 
"- دراسات الكاشف للإمام الذهبّء بقلم حمّد عوّامة» دار اليسر بالمدينة المنورة» 
ودار المنهاج بجذة» الطبعة الثانية ٠57١اه.‏ 
4 الدراية؛ تأليف الشهيد الثانى. مطبعة النعمان بالنجف الأشرف. 
٠‏ 4- دلائل النبوة» تأليف الحافظ أحمد بن الحسين البيهقيّ. تحقيق الدكتور عبد المعطي 
فلج دان القن للدت بيروت»الظطعة الأول 1406 اه 


0 


١‏ 4- ذكر أخبار أصبهان. تأليف الحافظ أبي نعيم الأصبهان. طبع في مطبعة بريل في 
مدينة ليدن سنة 191١‏ م. 


جركذاجي حديث الطائر دراسي نَمويمييَ في الححكم عليه 


؟4- ذيل على ميزان الاعتدال» للحافظ العراقيّ. تحقيق السيّد صبحي السامرائيّ» 
عالم الكتب ببيروت. الطبعة الأولى /11١ه.‏ 


(ر) 
*؛ - الرعاية في علم الدراية» تأليف الشهيد الثاني تحقيق مركز الأبحاث والدراسات 
الإسلاميّة بقمّ. الطبعة الأولى 1417١ه.‏ 
44- الرواة الذين ترجم لمم النسائيّ في كتابه الضعفاء والمتروكين وأخرج لمم في 
سننه. تأليف عوّاد الخلف. كليّة الدراسات العليا والبحث العلمىّ. جامعة 


(س) 
ه- سلسلة الأحاديث الصحيحة: تأليف الألبانَ طبعة مكتبة المعارف بالرياض. 
47 - سلسلة الأحاديث الضعيفة» تأليف الألبانَ. طبعة مكتبة المعارف بالرياض. 
- السٌّنّة تأليف أبن أبي عاصم.ء تحقيق الألبانٍ» المكتب الإسلاميّ الطبعة الثانية. 
- السننء تأليف الدارقطنىّ؛ طبعة عالم الكتب ببيروت 1555١ه.‏ 
4- سئن أبن ماجه. تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي. طبعة دار الفكر ببيروت. 
- سئن الترمذيٌ تحقيق أحمد محمّد شاكرء دار الكتب العلميّة ببيروت 19/17م. 
- المصدر نفسه. تحقيق بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلاامي. 
- المصدر نفسه. ومعه (قوت المغتذي على جامع الترمذيّ)» تحقيق أبي عمرو 
قاع يك اند يو در الدمناطء قار :فين والقتيرن مضي الطيعة الال 
ها 


-0١‏ ادن الكرى. للحافظ البيهقئ. طبعة دار المعارف النظامية. حيدر آباد بالهند. 


المصادر والمراجع ومكذاجي 

5- السنن الكبرى للنسائيّ» تحقيق حسن شلبي. أشرف عليه شعيب الأرنؤوط. 
ون الزستالةابيي ردق الطينة الوق اك 

5 - سؤالات أبي بكر البرقانيَ للدارقطني. تحقيق أبي عمر محمّد بن عل الأزهريّ. 
الناقتر القارو قن الشديفة والقاهن ةو الطلنية الوق با 

4- سؤالات أبي عبيد الآجريّ لأبي داود السجستانَ. تحقيق الأزهريء دار الفاروق 
الأدكة الفاكرة الس الأرل ا 

0- سؤالات البرذعيّ لأبي زرعة الرازيّ. حققه محمّد بن عل الأزهريّء دار 
الفارؤق الخد بالقاعرف الطبية الأول ااه 

71- سؤالات السلمي للدارقطنيء تحقيق فريق من الباحثين بإشراف سعد بن عبد 
اوخالن قربي الرباضى»الظنعة الأرق #837 انق 

ه- سؤالات عثان بن أبي شيبة للإمام عل بن المدينيّء تحقيق الأزهريء دار 
النازؤق الكادفة بالقاغرة: الطيطة الأ ل 1ه 

8- سير أعلام النبلاء» تأليف الحافظ الذهبيّ. تحقيق عدد من الباحثين. بإشراف 
شعيب الأرنؤوط. طبعة مؤسّسة الرسالة 9/65١م.‏ 


- المصدر نفسه. تحقيق محمّد أيمن الشبراويّ. دار الحديث بالقاهرة /14571١اه.‏ 


ل 
8- شرح علل الترمذيّء تأليف أبن رجبء تحقيق الدكتور نور الدين عترء دار 
السلام بالقاهرة» الطبعة الأولى 477 1ه. 
-٠‏ شرح مشكل الآثار, تأليف أبي جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة الطحاويء دار 
صار بببيروت. 
- المصدر نفسهء تحقيق شعيب الأرنؤوط. مؤسّسة الرسالة ببيروت. الطبعة 
الغالئة 8575١‏ ١ه.‏ 


جر ذاجي حديث الطائر دراستّ تقويميسَ في الحدكم عليه 
-١‏ الشريعة. تأليف المحدّث محمّد بن الحسين الآجريّ. دراسة وتحقيق عبد الله بن 
عمر بن سليمان الدميجيّ. مدار الوطن للنشر. الطبعة الثالثة 47١‏ ١ه.‏ 


إسماعيل. الناشر مكتبة أبن تيميّة بالقاهرة الطبعة الثانية 474 ١ه.‏ 


(ص) 
7- صحيح مسلم. شرح النوويّ. طبعة دار الشعب. 
- المصدر نفسه. تحقيق محمد فؤاد عبد البافي» مطبعة الحلبي بمصر. 
4- الصحيح المسند منَا ليس في الصحيحينء تأليف الشيخ مقبل بن هادي 
الوادعيّ. طبعة مكتبة دار القدس بصنعاء. ودار أبن حزم ببيروت» الطبعة 


الثانية 6١51١ه.‏ 


(ض) 
5- الضعفاء للعقيلَء تحقيق أبي يحيى الحداد بالتعاون مع مركز البحوث بدار 
النأضين ل مغر لطحة إلا ولاه 
عد انين رقع قن الدكتور تمارة العرسناوق »دان ابه عكاسن. عضر 
املح الا 
7- الضعفاء والمتروكون للدارقطنيٌء تحقيق الأزهريٌ. دار الفاروق الحديثة 
بالقاهرة. الشف الأول 5١اه.‏ 
7- الضعفاء الصغير للبخاريّء ويليه كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي؛ تحقيق 
ولتذتتعرل عرقد دان الفازؤق القدية بالقالمرة الطبعة الأول:1 الف 
4- الضعفاء. تأليف أبي نعيم الأصبهان. حققه فاروق حمادة. دار القلم بدمشق. 
الطبعة الأأولى 47١‏ ١ه.‏ 


المصادر والمراجع جرهذاجى 
(ط) 
الظبفات الكرق: تالا أب شعو طينة دار ادو سيروت: 
- المصدر نفسه. تحقيق عل محمّد عمر. الناشر مكتبة الخانجيّ بالقاهرة. الطبعة 
الأول١47١ه.‏ 
- طبقات المحدثين بأصفهان والواردين عليهاء تأليف الحافظ أبي الشيخ 
الأصفهانَ. حققه الدكتور عبد الغفار البنداريّ وسيّد كسرويّء دار الكتب 
العلميّة ٠1١ه.‏ 
«لآك ظتقائف الةلنينق تالس تقاف أرى سن المفلان؟ الطعة الاو عقيو 
الدكتور عصام بن عبد الله القريوت» مكتبة المنار بالأردن. 
- المصدر نفسهء تحقيق محمّد عل الأزهريّء دار البيان العري. الطعة الاوك 


56 اها 


(ع0 
١‏ - العللء تأليف الحافظ أبي محمّد عبد ال حمن بن أبي حاتم الرازيء تحقيق فريق من 
الباحثين بإشراف سعد بن عبد الله وخالد الجريسي. الرياضء الطبعة الأول 
اها 
'"ا- العلل للدارقطنيء تحقيق محمد بن صالح الدبامئ. مؤسّسة الريّان ببيروت. 
الطبعة الثالئة 477 ١1ه.‏ 
4 العللء تأليف علي بن جعفر بن المدينيّ» تحقيق حمّد مصطفى الأعظميّ. المكتب 
الإسلاميّ 1197ه. 
- المصدر نفسهء تحقيق محمّد بن عل الأزهري. دار الفاروق الحديئة بمصرء 
الطبعة الأأولى ١147ه.‏ 


جرش ام» حديث الطائر دراسيّ تقويمييّ في الحكم عليه 
- علل الترمذي الكبير. نحقيق محمود محمد خليل. والسيد صبحي السامرائيٌ. 
الدار العثمانيّة بعّان . والمكتبة الإسلاميّة بالقاهرة؛ الطبعة الأولى 414 ١ه.‏ 
ب الضدوتاسه ظيفة عل لعفيو يروك لين الأر وين :4 1ه 
1 العلل الصغير للترمذيَ. تحقيق الشيخ سلمان الحسينيّ الندويّ. أعتنى به سيّد 
عبد ناته الشوو ف دار آنو كر ديعو الطية الأرل؟ كلاه 
0- العلل المتناهية» تأليف أبن الجوزيّء طبعة دار الكتب العلميّة ببيروت 407١ه.‏ 
- العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن حنبلء رواية أبنه عبد الله. تحقيق الدكتور 
وص الله بن محمّد بن عبّاسء المكتب الإسلامي ببيروت. ودار الخانٍ 
روات لطي 3101 اه 
- المصدر نفسهء تحقيق الدكتور إسماعيل جراح أوغلي والدكتور طلعت قوج. 
طبعة المكتبة الإسلاميّة بتركيًا 19/17 م. 
لشنوى تتيفه تين الأ رشر حار الفازوق اللتديةا بالقاهرة الطيعة الول 
١ه‏ 
4- العلل ومعرفة الرجال. للإمام أحمد بن حنبل. رواية المروذي وغيره. محقيق 
الدكتور وصيّ اله بن عبّاسء الدار السلفيّة. بومباي بالمند. الطبعة الأولى 
هه 
(ف) 
- فتح الباري بشرح صحيح البخاريء تأليف الحافظ أبن حجر العسقلان أعتنى 
به أبو قتيبة نظر بن محمّد الفرياب» دار طيبة بالرياض. الطبعة الرابعة 555 ١اه.‏ 
-١‏ فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث» للحافظ السخاويّ. تحقيق عبد الكريم الخضير 
ومحمّد بن عبد الله آل فهيد. مكتبة دار المنهاج بالرياضء الطبعة الثانية 
اها 


المصادر والمراجع ورلاذداجي 

67 الفروسيّة لابن قيّم الجوزيّة» تحقيق مشهور بن حسن آل سلان. دار الأندلس 

47 - فضائل الصحابة. تأليف أحمذ بن حنبل. حققه وص الله بن محمد بن عبّاسء دار 
العلم بمكّة المكرّمة؛ الطبعة الأولى 07٠15١ه.‏ 

4- فضائل الصحابة» تأليف أحمد بن شعيب النسائىّ. دراسة وتحقيق الدكتور 
فاروق حمادة. دار السلام بالقاهرة. الطبعة الأولى /1417١ه.‏ 

5- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء تأليف العلامة المناويّء طبع بمصر 


١ه‏ 
رك( 
71- الكاشف في معرفة مَنْ له رواية في الكتب الستّة. تأليف الذهبىّ. دار الكتب 
العلمية سير ووت. 


- المصدر نفسىء محقيق محمد عوامة. طبعة دار اليسر - دار المنهاج بالمدينة 
المنورة 857١اه.‏ 

47- الكامل في ضعفاء الرجالء تأليف الحافظ أبن عديّ, تحقيق الشيخ عادل الموجود 
والشيخ علي معرّض. دار الكتب العلميّة ببيروت 1414١ه.‏ 

- المصدر نفسه. تحقيق محمّد أنس مصطفى الخرّ. الرسالة العالميّة بدمشق. الطبعة 

الأولى 4777 1ه. 

- كشف الأستار عن زوائد البزّار. تحقيق الأعظميّء مؤسّسة الرسالة» الطبعة 
الأولى. 

4- كشف الإيهام لما تضمّنه تحرير التقريب من الأوهام. تأليف الدكتور ماهر 
باسيق الفه| :واو الوا بالويافى:الفليطة الأول 2817 اك 

-١‏ الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» تأليف الخطيب البغداديٌ. تحقيق الدكتور 


جراذدلجي حديث الطائر دراسي نفويمين في الحدكم عليه 


نازر اسيل الفحل دار ابن الخوزى بالسعودية: الظبعة الآأول :8+ الى 
-_ المصدر نقمّسه» نحقيق أبي إسحاق إبراهيم بن مصطفى الدمياطى. طبعة دار 
الهدى. الطبعة الأولى 1571١ه.‏ 
-١‏ الكنى والأسماء. تأليف الحافظ الدولائَء حقّقه نظر محمّد الفاريايَ» دار أبن 
حزم ببيروت. الطبعة الأولى 5*١‏ ها 


(00( 
7- لسان الميزان» تأليف الحافظ أبن حجر العسقلانَ. طبعة مؤسّسة الأعلميّ 
حٍِِ المصدر نفسه. أعتنى به الشيخ عبد الفتّاح أبو غدّة طبعة مكتب المطبوعات 
4 - اللوامع الإلهيّة للسيوريء تعليق الشيخ مصباح اليزدي. مطبعة شريعت بِمم. 
الطبعة الأولى 1575١ه.‏ 


(م١‎ 

48- المجروحين من المحدّثين» تأليف الحافظ أبن حبان. تحقيق حمدي عبد المجيد 
ساق ذاز المتحيس بالررافتو الله الاو ق 14 

5- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» تأليف نور الدين الهيثئمي. طبعة دار الكتاب 
ببيروت. 

5- مختصر أستدراك الحافظ الذهبيّ على مستدرك أبي عبد الله الحاكم للحافظ أبن 
الملقّنء تحقيق سعد بن عبد الله آل حميد وعبد الله بن حمد اللحيدان؛ دار 
انامح بالزناهى : الطئمة الأر لك ١:‏ #نالفن. 


المصادر والمراجع جرتذاجي 


17- المدخل إلى الصحيح. للحاكم النيسابوري. نحقيق ربيع بن هادي المدخليَء دار 
الإمام أحمد بالقاهرة الطبعة الأول اها 

4- المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل للحاكم النيسابوري. تحقيق أحمد بن فارس 
الوه هار أ ودعو موركة الطنمة الر اله 

4- المدلّسين للحافظ أحمد بن عبد الرحيم بن العراقيّء تحقيق رفعت فوزي 
ف لطلني انل ني داو الززقاء تك لتصيورة» الفليةة لكر 8167 اه 

٠‏ المراسيل. تأليف أبن أبي حاتم الرازيّء حقّقه شكر الله قوجاني. الطبعة الثانية 
ها 

١‏ المستدرك على الصحيحين, تأليف الحاكم النيسابوري. طبعة دار المعارف 
العكرانية : 

- المصدر نفسه. تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلميّة ببيروت» 

الطبعة الأولى. 

07 المسلك في أصول الدين للمحقق الحلّ. تحقيق رضا الاستاديّ. مطبعة 
الاستانة الرضويّة المقدسة بمشهد. الطبعة الثالئة 5765 85١اه.‏ 

٠7‏ - مسئد الإمام أحمد بن حنبل. الطبعة الميمنيّة بمصر. 

- المصدر نفسهء طبعة دار المنهاج بالمملكة العربيّة السعوديّة. الطبعة الثانية 

7 اها 

04 المسند لأبي يعلى الموصان. تحقيق حسين سليم أسد. الناشر: دار المأمون للتراث 
دؤفقق الطلفة الأرل 154 هد 

5- مشكاة المصابيح. تأليف الخطيب التبريزي. حققه الألبانِ. المكتب الإسلامي 
ببيروت. الطبعة الثانية 1١76486‏ ه. 

1 المضنفه لايق أ شيبة» تحقيق محمّد عوامة. دار اليسر - دار المنهاج بجذة. 
الطبعة الأولى 11471 ه. 


وجرن ذراحي حديث الطائر دراستّ تقويمينَ في الحدكم عليه 


7- معارج الفهم للعلامة الحلّ. تحقيق عبد الحليم عوض الحلل. مطبعة نكارش 
بِقَمَ. الطبعة الأولى 14778١ه.‏ 

المعجم الأوسط للحافظ الطبرانّء تحقيق أبي معاذ طارق بن عوض الله وأبي 
الفضل عبد الحسن بن إبراهيم الحسيني. طبعة دار الحرمين 10١5١ه.‏ 

8 المعجم الكبير» تأليف الحافظ الطبرانَ» حقّقه حمدي عبد المجيد السلفيّ. طبعة 
بغداد 9/87١م.‏ 

- معجم المدلسين. إعداد محمّد بن طلعت. أضواء السلف. الطبعة الأولى 
]ها 

-١‏ معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح. تحقيق محمد محمود شعبان» دار 
البصائر بالقاهرة: الطبعة الأولى 11474١ه.‏ 

5- معرفة الثقات للعجلى. تحقيق عبد العليم البستويّء مكتبة الدار بالمدينة المنورة» 
اللفة الارك ماه 

ير اسان انك عن معد ورا هاده غون العدادي عفن إلا رعو 
ارو 3ه لقويكة بالقاهر ف« الطنية ارق 16 هد 

5- المعرفة والتاريخ. تألفه يعقوات بن ستيان التضوئ» تحقيق الدكتون أكرم 
ضياء العمريّ. دار الإرشاد ببغداد 17795١ه.‏ 

- المصدر نفسهء مؤسّسة الرسالة ببيروت ١٠54١ه.‏ 
- المصدر نفسه؛ وضع حواشيه خليل المنصورء دار الكتب العلمية ببيروت 

8ه 

6- مقباس الهداية في علم الدراية» تأليف الشيخ عبد الله المامقانٍء تحقيق الشيخ 
حمّد رضا المامقان» الطبعة الأولى في سبعة بجلّدات» والطبعة الثانية محققة في 


جزأين. مطبعة نكارش بقمّ 15474١اه.‏ 


المصادر والمراجع جرالزاجى 

-١ 5‏ المقتزب في بيان المضطرب.». تأليف أحمد بن عمر بازمول. دار أبن جرم 
ببيروت. ودار الخرّاز بالمملكة العربيّة السعوديّة. الطبعة الأولى 1577١ه.‏ 

-١7‏ موضح أوهام الجمع والتفريق. للخطيب البغدادي؛ طبعة المعارف العثمانية. 
الطبعة الأولى 1١71/8‏ ه. 

4- موسوعة أقوال يحيى بن معين في رجال الحديث وعلله. جمعها وحققها بشّار 
عوّاد. وجهاد خليل» ومحمود خليلء دار الغرب بتونسء. الطبعة الأولل 
اها 

685 الموضوعات للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزيّ. حقّقه الدكتور 
نور الدين بن شكريء أضواء السلف بالرياض. الطبعة الأولى 5١14‏ ١ه.‏ 

-٠‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجالء تأليف الحافظ الذهبىّء تحقيق محمّد علّ 
البجاويء طبعة دار المعرفة ببيروت ١9577‏ م. 

- المصدر نفسهء تحقيق عادل ال موجود وعلّ معوضء» دار الكتب العلمية سير وت» 
الطبعة الأولى 5١151١ه.‏ 
الأولى ١17١اه.‏ 


رن 


-0١‏ نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار للسيّد اللكهنويّ. تأليف السيّد 
عل الميلاق: داز المورخ العزن يبيروت» الطبعة الأول 416 انف 

5- النقد الصحيح لما أعترض عليه من أحاديث المصابيح. تأليف الحافظ صلاح 
الدين العلائيٌ» صحّحه وعلق عليه الدكتور محمود سعيد تمدوح. دار 
البصائر بالقاهرة, الطبعة الأول 1470١ه.‏ 


جح" ناجو حديث الطائر دراسي تَمَويمينَ في الحدكم عليه 


7- النكت الغرر على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. تأليف الشيخ محمّد 
صالح الغرسيّء دار القادري بدمشق. الطبعة الأولى 519 ١ه.‏ 


المبحث الأوّل: طرق حديث الطائر 11 1 1 571770001 
الطريق الأول طريق عبد الملك در مين عن اسن 00000 
الطريق الثاق#طريق عن بن أن كثن عن اين 0070711111 
هل ُحكم على رواية يحبى بن أبي كثير عن أنس بالإرسال أو التدليس؟ ب 
الباحث حسن بن عبد الله العجميّ لم يكن مُصيباً في حكمه على حديث 
يحبى بن أبي كثيرء وكذلك الباحث خليفة بن أرحمه الكواريّ لم يكن مصيباً 


في حكمه على حديث يحبى بن أبي كثير» فضلا عن أنه لزم الطريق في| 


جر ةقاي حديث الطائر دراسم تَمَويمينَ في الححكم عليه 


الطريق السادس: طريق سيغيد ين المسيب عن أنسن ا و ا 
ماذا يعنى قول الحافظ أبن شاهين: «هذا حديث حسن غريب» م 0 
الطريق السابع: طريق قتادة عن أنس 0000000000 


الطريق الثامن: طريق عثْمان الطويل عن أنس ل ار 


هل يُحَدَ قول البخاريّ: «لا يعرف لعثمان الطويل سماع من أنس» عِلَةٌ لرد 


روايته؟ ا 1د1]1212]121]1]1-1-11-1ذ]ذ0ذ0101000 000 ااا 
الطريق التاسع: طريق ميمون بن أبي خلف عن أنس ل 1 
الطريق العاشر: طريق عبد العزيز بن زياد عن انس 20 


التنبيه على أن حديث عبد العزيز بن زياد عن أنس إِنَّا هو حكاية لا 


رواية م ل 
الطريق الحاذئ عشرة طريق الرير بخ عدىئ عن أنسن ل 0 
الطريق الثاني عشر: طريق أبي الهنديّ عن أنس ا ااا 0 
الطريق الثالف عفر طرق الخاركين نيان عخ إساعيل عن أنمن لين 
الطريق الرابع عشر: طريق مسلم بن كيسان عن أنس م 
الطريق انامس عشر : طريق عطاء عن انس لجسا ايوج ال ا 1 000 
الطريق السادس عشر: طريق أبي حذيفة العقيلٌ عن أنس 1 
الطريق السابع عشر: طريق يحيى بن سعيد عن أنس 1 


الفاريق الكاهة عد طرق أن الخليل عن اتن 00 0 


محتوى البحث جره ذاجى 


الطريق التاسع عشر: طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رق 
التنبيه على أن المحقق أبن الجوزيّ وَهِمَ في تعليقه على إسناد هذا الطريق.... "١‏ 
الطريق العشرون: طريق عبد الملك بن أبي سليهان عن أنس 1 


التنبيه على أن الباحث محمود سعيد لم يكن مُصيباً في حكمه على هذا 


الطري 0 ا 
الطريق الحادي والعشرون: طريق إسماعيل بن سلمان الأزرق عن أنس..... ‏ “" 
الطريق الثاني والعشرون: طريق دينار عن أنس 0 
الطريق الثالث والعشرون: طريق عمر بن عبد الله بن يعل 10 
الطريق الرابع والعشرون: طريق أبي عصام عن أنس يي 5817 


الطريق الخامس والعشرون: طريق عبد الملك بن عيسى عن عطاء عن 


ل سوروت را اس رن م ام جو موس سبو مسو ا 1 
الطريق الشادس والعشرون: -طريق ثانت البتاق عن أنش 0 0 0 
الطريق السابع والعشرون: طريق أبي النضر سالم مولى عمر بن عبيد الله 

ف انين ا اام م ا ا ال 
الطريق الثامن والعشرون: طريق نافع أبي هرمز عن أنس لمي 1 
الطريق التاسع والعشرون: طريق سعد بن أبي وقاص 0 


التنبيه على أنْ الباحث سامي بن أنور جاهين لم يكن مُصيباً في حكمه على 


را راع حديث الطائر دراس7 تقويميتّ في الححكم عليه 


الطريق الثلاثون: طريق عبد الرحمن بن أبي نعم عن سفينة 5000 


التنبيه على أن الحكم على إسناد حديث ما بأن رجاله رجال الصحيح لا 


بيان حال المحدّث سليمان بن قرمء والتنبيه على أنه م يكن مصيباً مَنْ ذهب 
إل تفعةوبل إنه لين بالقوى وفقا لأغلت أقوال النقاد 50 
ذل لد عام قرو ترم خر اسل ناو شنا ؟ 000 
بيان حال المحدّث فطر بن خليفة» والردّ على من أتهمه بالتدليس 0 
بيان حال المحدث بريدة بن سفيان 000 
هل تعد رواية بريدة بن سفيان عن سفينة مولى النبيّ يانه منقطعة؟ 56 
الطريق الحادي والثلاثون: طريق السديّ عن أنس بن مالك 5577700 
بيان حال المحدّث إسماعيل بن عبد الرحمن السديء ومناقشة الحكاية التي 
أوردها عل بن الحسين بن واقد عن أبيه للطعن فيه 5250 
بيان حال المحدّث عبيد الله بن موسى العبس؛ والرد على مَنْ زعم أن 
00 ا 00 


السدي 1|101 [|زؤ[ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز 1 2 1 27771 
بيان المعايير في قبول خبر الراوي الثقة أو رذه ا 00000101 


بيان الفرق بين نقّاد الحديث وأشباه النقاد من يتكلمون على الأحاديث 0 


١ 


١ 


3 


َك 


. 


اه 
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6 


65 


09 


5١ 


517 


محوى البحث جرلاراجيى 


أمثلة كثيرة يدل على أن سهج اكاة النقاد عالت مهيع علاء الحديث 


تعقيبان على قول البخاري في حديث السدي 100000 


البخاريّ مِمَنْ يذهبون إلى أن حديث الطائر عن أنس بن مالك إِنّْما هو 


ما المراد بحكم الترمذيّ على حديث السديّ بأنه غريب. وما الفائدة من 
تعليقه على هذا الحديث؟ بكسي وما لولم بوم مارم سمطو ال وم و رم ا 
كلام الدارقطنيّ على حديث العدى تعد لفل فيه ا" 
المبحث الثاني: تعليق الشيخ محمّد ناصرالدين الألبانَ 510000 
بيان تعليق الألبانَ على حديث الطائر بصفة عامة. وأنّه لم يكن مصيبأ في 
دعواه الاضطراب ا اا 000 
بيان كلام الألبانَ على حديث السدّيّ بصفة خاضة. والتنبيه على الخطأ 


هل الكثرة في طرق حديث الطائر تدل على أنه متواتر؟ 0 


بيان شروط الحديث المتواتر مع التنبيه على الفرق ما بينه وبين الحديث 


63 


5 


58 


4/4 


8/4 


04/6 


4خ اي حديث الطائر دراسي تَمَويمييَ في الحدكم عليه 


بيان مقصود بعض عل)ء الإماميّة أن حديث الطائر إنّْما هو حديث 


متواتر ااا ااا 00000 ا 
بيان الصواب في الحكم على حديث الطائرء وعلامَ يدل؟ 000 
اللبحث الثالث: ما المراد بحديث الطائر وعلامَ يدل ا الام 
دلالة حديث الطائر تُْضي إلى نتيجة تُخالف ما كان يعتقد به جمهور أهل 

السنة ل0905444ا0ا000ا50000اذ[ت2ذ9372ُُْ0ما 2 


بيان السبب الرئيس الذي أفضى ببعض المصنفين والباحثين إلى إطلاق 


الانكار أو البطلان على حديث الطائر ا 
ما منشأ أعتقاد أهل السئّة في أن أحبَّ الخلق إلى النبى يدان إنّ) هو أبو بكر 
ع1 ل ز ز 0 1 00 


بيان أن أحد الأحاديث التي كانت سبباً في هذا الاعتقاد» فيه علة الانقطاع 

وإِنْ كان مرويّاً في (الصحيحين) وغيرهما من (السنن) و(المسانيد) 000 ه١١٠‏ 
التنبيه على تحريف متعمّد أضطلع به الباحثان إساعيل أوغلي وطلعت 
قوج فأدرجاه في كتاب «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبلء لم يتنبّه له 
كثير من الباحثين المعاصرين كالدكتور بشار ومحمود خليل والدكتور 
رفعت فوزي عبد المطلب وغيرهمء فوقعوا في أخطاء فاحشة 57 
التنبيه على أنْ تحقيق الباحثين إسماعيل أوغلي وطلعت قوج لكتاب «العلل 


ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل قد شابه بعض التزوير وكثير من 


محنوى البحث عمقي 
الأخطاء والتحريفات 00 
بان أن الروايات التي تذهب إلى أن الإمام غلبا وفاظمة عا اح كلق 
إلى النبي ييدَإندٍ هي أقوى سنداً وأقل إشكالاً من الروايات التي تذهب إلى 
أن أبا بكر وعائشة هما أحبّ الخلق إليه علا 71 


بيان أن كلام الألبانَ على بعض الأحاديث موضع البحث والدراسة دل 


على التخبط في المنهج المتبع والبعد عن جادّة الصواب ع ع ا 0 
خلاصة البحث ب ار و ا ا 10 
ملاحق الكتاب 

(الملحى الاول) الخاص با ورد عن النسائي في حى المحدث سليان بن 
قرم 0-0090 220 
(الملحق الثاني) الخاصٌ با أورده أبو داود في حقٌ الخوارج فل 


(الملحق الثالث) الخاص با أورده الدكتور أحمد بن فارس السلوم من 
عبارات نافعة تفضي إلى أن مذهب السلفيّة الجوزجانيّة ولاسيّما المعاصرين 
منهم يُخالف منهج كثير من النقّاد فضلاً عنّ) يستلزمه من تناقض مُبيْن ....... ١‏ 
(الملحق الرابم) الخاضن. بوره من حكايات تدل عل المتالقة ف مد 
البخاريّ؛ وهي في مجملها تعارض ما بيّنته سلفاً حين أثبتٌ أن البخاريّ لم 


جرد كحي حديت الطائر دراسي تفويميي في الحمكم عليه 
(الملحق الخامس) الخاضص ب(الإسناد المعَنمَن) ا 


(الملحق السادس) الخاص بالماخذ التي تترتّب على عدم مراعاة كلام أئمَة 


الحزية ونقادة 11111111 1 00000 
(الملحق السابع) الخاصٌ بطرق حديث الجريري ا 
المصادر والمراجع ا ل ذ1ذ1ذ1 1 [ز[ز ز [ 1 ا 00 
محتوى الكتاب ما و ا 100 


ا 


